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    : مقدمة

العامة للقانون المدني قادرة على توفیر حمایة  الأحكاملم تعد الضمانات المقررة في 

على المواكبة  الأحكامقدرة هاته  عدم إلى الأولىیعود بالدرجة  الأمرأكبر للمستهلكین وهذا 

  .السریعة و المستمرة للتطورات الحاصلة في میدان تطور التقنیات الحدیثة

أصبح المیزة الغالبة على الجانب الصناعي بالتطور التقني و جانب ذلك فقد تأثر  إلى

المنتوجات مما تمخض عنه ظهور بعض المنتوجات عالیة الدقة وعلى قدر كبیر من التعقید 

بحیث لم یعد في مقدور المستهلك أن یمیز العیوب التي قد تشوب هاته  ،في تركیبتها

تغییر نظرتهم اتجاه الضمانات  إلىبالتشریعات في الغالب  أدىالمنتوجات الاستهلاكیة مما 

وضع أحكام أكثر تخصصا لتتلاءم مع التطور  إلى تجاهوالاالأحكام التقلیدیة  المقررة في

التضحیة  إلى الأحیانكنة للمستهلك مما أدى بهم في بعض كبر حمایة ممأولضمان  ،التقني

حلت محلها مة للقانون المدني و من المقدسات في القواعد العا عدُّ ببعض المبادئ التي تُ 

المتضمن قانون الاستهلاك في الجزائر  031-09بعض القواعد الخاصة لاسیما القانون رقم 

تلك المقررة في  إلى بالإضافةحمائیة  أحكاماالذي تضمن قمع الغش المعدل والمتمم و و 

  .منها الإنقاص أو إلغائهاالقواعد العامة والتي لا یمكن الاتفاق على 

من القانون  162ومن ضمن هاته الضمانات خدمة ما بعد البیع المقررة بموجب المادة 

 التي یتلخص مضمونها في وجوب قیام المنتج أو المستورد أو أي شخصإلیه سلفا و المشار 

إلا أن المشرع ربط ضرورة  ،صیانته یقوم بتصلیح المنتوج أو یوكلونه للقیام بهاته المهمة أن

فترة الضمان المقررة في التنظیم أو في  انقضاءالقیام بهاته الخدمة شرطین أساسین وهما 

                                                           
، 15ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -  1

  .2009سنة 

  .، المرجع نفسه16المادة  -  2
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یمكن للضمان أن یؤدي دوره حتى ولو تعلق الأمر في هاته الأخیرة بعدم  الحالات التي لا

  .فترة الضمان انقضاء

بعد البیع إلى  تنظیم أحكام خدمة ما 16في المادة  أحالالمشرع قد  أنعلى الرغم من 

تأخر إلى غایة  غیر أنه 2018لسنة  061-18التنظیم بموجب تعدیل من خلال القانون 

 31/05/2021المؤرخ في  2442-21رقم  يذأین تم تنظیمها في المرسوم التنفی 2021

  .سلعللبعد البیع  كیفیات تقدیم خدمة ماالذي یحدد شروط و 

التنظیمات في النظام  هذهوتظهر أهمیة البحث في هذا الموضوع من خلال حداثة مثل 

إلیه والعمل به في الواقع قبل صدور هذا المرسوم  قالقانوني الجزائري وإن كان قد تم التطر 

لم  هذا الأخیر أنإلا ، 08/04/2015المؤرخ في  58- 15ي ذلاسیما في المرسوم التنفی

المتعلقة بتحدید شروط وكیفیات  الأحكامیفرد له أحكام تنظیمیة خاصة وإنما ورد في سیاق 

   .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة من جهة

ن أهمیة هذا الموضوع تتجلى أیضا من خلال الأهمیة التي تتمیز إمن جهة أخرى ف

 التزامات المستورد أو إلىالتزاما قانونیا یضاف بها هاته الخدمة في حد ذاتها حیث تشكل 

على  الأریحیةنوع من  لإضفاءالمنتج وضمانا مقررا لفائدة المستهلك في قانون الاستهلاك 

  .العملیة الاستهلاكیة

الخدمة باعتباري  هذهالخوض في هذا الموضوع الفضول لمعرفة أحكام  إلىوقد دفعني 

قبل أن أكون دارسا فأنا مستهلكا وتنویر المجتمع سواء بصفة مباشرة أو عن طریق 

 إلیهافي اللجوء  المستهلكوحق  ،الخدمة هذه بأحكامالجمعیات التي تنشط في هذا المجال 

                                                           
  .2018، سنة 35ج عدد .ج.ر.، ج2018حویلیة  10المؤرخ قي  09-18رقم القانون  -  1

ر .كیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع، جشروط و ، یحدد 2021ماي  31المؤرخ في  244-21المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .2021جوان  09، في 45رقم 
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، بالإضافة إلى أطراف أخرى باعتبارها التزاما ولیست میزة كما هو متداول في المجتمع

المستهلك و مقدم خدمة ما بعد البیع باعتبارهم من أطراف المعادلة ، ة في المنتجمتمثل

  .الإستهلاكیة

بعد  أحكام خدمة ما أنالدراسة على اعتبار  هذهالمكتبة ب إثراءیتجلى في الدافع الثاني و 

في   أومذكراتهم  إعدادأحكاما جدیدة قد تساعد الطلبة مستقبلا سواء عند  البیع للسلع

  .البحوث التي تقدم خلال الحصص التطبیقیة

تتمحور حول تحدید  الإشكالیةیتضح لنا أن  إلیه الإشارةسبق  لذلك وعلى ضوء ما

لتنظیم  244-21الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

  .للسلع بعد البیع خدمة ما

 الأنسبستخدام المنهج التحلیلي وهو المنهج ارتأینا ا الإشكالیة على هذه وللإجابة

تي جاء بها یستوجب تحلیل مضمون النصوص القانونیة ال إذ، الإشكالیة لمعالجة مثل هذه

 الأفكارالمتعلقة بكیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع للسلع على ضوء المشرع على حداثتها و 

التي  الإشكالاتالضعف وكذا القوة و القانون للوقوف على نقاط النظریة التي جاء بها شراح 

 الإجابةبمنهجیة  الإخلالمن الممكن تصورها حتى ولو كان ذلك من الجانب النظري دون 

  .المطروحة الإشكالیةعلى 

خطة ثنائیة  إتباعالمطروحة تم  الإشكالیةعلى  ولأجل دراسة هذا الموضوع والإجابة

المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع  طارالإ الأولالمباحث حیث تناولنا في الفصل الفصول و 

وكذا تعریفها وتمییزها على باقي المفاهیم المشابهة  الأولوالذي تضمن مبحثین تناولنا في 

التطرق فیه لنطاق تطبیق فتم  الأولأما في المبحث الثاني من الفصل شروط تطبیقها، 

   . ومن حیث الموضوع  الأشخاصبعد البیع من حیث  أحكام خدمة ما
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بعد البیع للسلع حیث تم  للجانب العملي لخدمة ماا الفصل الثاني فقد تم تخصیصه أم

وهذا من خلال العناصر المشار  الأحكامكیفیات تطبیق هذه  إلى الأولالتطرق في المبحث 

  في صلب المذكرة و المتمثلة في  إلیها

  .بعد البیع للسلع آلیات تطبیق أحكام خدمة ما -

  .على تطبیق أحكامهاثار المترتبة الآ -

  .الجزاءات المقررة عند مخالفة أحكامها -

 الإشكالاتالنقائص أو  إلى الإشارةولم یفوتنا بهذا الخصوص في كل مناسبة من  

  .وع في تطبیق أحكام هذا المرسومالتي یمكن تصور حدوثها في الواقع العملي عند الشر 
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لقد عرف العصر الحالي على غرار العصور السابقة ثورة اقتصادیة وصناعیة 

المرحلة اللاحقة لما  وإن كانت درجتها تختلف من عصر لآخر، حیث شهدت وتكنولوجیة،

وخصوصا في ظل الاستقرار السیاسي الذي عرفته الكثیر  ،بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

هور قوى اقتصادیة وصناعیة ممّا أدّى إلى ظ ،من الدول لاسیما الأوروبیة وأمریكا الشمالیة

الحدیثة في المجال الصناعي، الشيء الذي أفرز  تقیامها بإدخال التكنولوجیاو  عظمى

ولم یعد  في الإنتاج، تتسم بالتعقید كنتیجة حتمیة لاستعمال التقنیات الحدیثة ظهور منتجات

حتى في بعض و  لهاته المنتوجات معرفة خصائصها ومكوناتها نینبمقدور المقت

  .استعمالها كیفیة الأحیان

یة للمستهلك قبل ظهور هاته الثورات والموجات وجود قواعد قانونیة حمائبالرغم من 

دون مسایرة الأحكام التشریعیة  تحال ، إلاّ أنهامن الاكتشافات التقنیة العالیة الدقة  المتسارعة

ممّا جعل  ،وعجزها عن التصدي لهذه الحالات بأحكام حمائیة المستهلكینالتقلیدیة لحمایة 

رات الاقتصادیة والصناعیة بأحكام قانونیة العدید من التشریعات تتصدّى لمواجهه التطو 

یمكنها من جهة أخرى مواكبة أي تطور قد و  ،ةمن جه تضمن حمایة المستهلك خاصة

   .حیث تكون لها قدرة تكییفیة عالیةیحدث 

إلى  إذ لم تعد في حاجه ،تبنّت الدولة النهج الاشتراكي أما في الجزائر فبعد الاستقلال

بعد إلا أنه و  طالما أن العملیة الإنتاجیة تقوم بها الدولة، المستهلكوضع قوانین لحمایة 

ما و  ،فتح المجال أمام الاستیرادو  وتخلیها عن النهج الاشتراكي  دخول الجزائر اقتصاد السوق

قواعد  استلزم على الدولة وضع تشجیع القطاع الخاص،اقتصادي و  انتعاشصاحبه من 

، 1989جانفي  27المؤرخ في  1  02-89رقم   القانون ذلك بسنو  حمائیة لحمایة المستهلك،

                                                           
، 06ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989جویلیة  01المؤرخ في  02-89القانون رقم  - 1

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09، ملغى بموجب القانون رقم 1989سنة



 الإطار المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع                              : الأول الفصل

 

8 
 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك إذ كان یُعتبر الركیزة الأساسیة واللبنة الأولى في 

على ضمان الحمایة القانونیة الكافیة   ونظرا لعدم قدرة هذه الأحكام إقرار الحمایة للمستهلك،

تعویضه بالقانون و  فقد كُلّل بإلغائه ،في هذا المجال التشریع ةبسبب حداثة تجرب  للمستهلك

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المُعدّل  2009 فیفري 25المؤرخ في  09-031

الدولیة، وكذا النصوص التنظیمیة ة حسبما تقتضیه الظروف الوطنیة و المُتمّم بقوانین لاحقو 

  .لمستهلك حمایة قانونیة واقتصادیةالمفسرة له، سعیا من المشرع ضمان حمایة ا

التكنولوجي ظهرت خدمات حدیثة تطورات التي مست الجانب العلمي و ثر هذه الإعلى و 

نخص بالتحدید خدمة ما بعد البیع الذي كلل قانون كن مألوفة في القانون الجزائري و لم ت

للمتدخل بمفهومه التزام إلى أحكامه كضمانة أخرى للمستهلك و  بإضافتهاحمایة المستهلك 

   .إرادة كل مشرع في الدولةبمفهومه الضیق حسبما تقتضیه  أوالواسع 

أن نُقسّم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث تناولنا في  ارتأیناعلى ضوء ما سبق لذلك و 

وكذا في إطار المرسوم التنفیذي رقم  ،خدمة ما بعد البیع لو ح ةماع میهافمالمبحث الأول 

سواء نطاق تطبیق خدمة ما بعد البیع للسلع إلى المبحث الثاني  تطرقنا فيبینما ، 21-244

   .من حیث الأشخاص أو من حیث الموضوع

.... 

.... 

.... 

                                                           
، 15ج عدد .ج.ر.، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -  1

  .2018، سنة 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جویلیة  10المؤرخ قي  09- 18، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2009سنة 
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  : المبحث الأول

  خدمة ما بعد البیع مفاهیم عامة حول

مُ العلاقات أكثرها تطورا، حیث تنُظَّ العقود المسماة و أهم یعتبر عقد البیع من أقدم و 

إذ لا یقتصر عقد البیع في  ،1التزامات الطرفین المتعاقدینحقوق و التعاقدیة بواسطته لتحدید 

جوهره على مجرد النقل المادي للمبیع بل لابد من إرفاقه بخدمات ما بعد البیع والتي تعدُّ من 

تقییم تحضیر المستهلك لتفوق المؤسسات، وذلك في بین أحد العوامل المفسرة لنجاح و 

مّ التحضیر للشراء القادم، إذ أن العدید من السلع تتأثر بشكل من ثَ السلعة، واستعمالها و 

مباشر بأداء خدمة ما بعد البیع، فالسیارات أو أجهزة الإعلام الآلي إذا  قُدّمت بدون هذه 

 ینقص الطلب علیها، ومعناه أنرعة منافعها وتصبح بدون فائدة و الخدمات فإنها تفقد بس

في الأنشطة التي یبذلها المنتج وتمكِن المستهلك من الشراء مة ما بعد البیع متمثلة خد

تأمین أفضل استفادة من السلع من خلال منافع إضافیة بحیث تُحقّق أكبر إشباع ممكن و 

  .2رضاهجاته ورغباته من أجل كسب ثقته و لحا

دراسة هذا الجانب من جوانب الموضوع المتعلق بخدمة ما بعد البیع ارتأینا  ولأجل

 مفهوم الالتزام إلى الأولفي المطلب  الإشارة تمطلبین حیث تم إلىالمبحث  تقسیم هذا

   . وعالموضمن الأشخاص و  لنطاق تطبیقهابعد البیع بینما خصص المطلب الثاني  بخدمة ما

. 

.. 

                                                           
، 2008زاهیة سي یوسف حوریة، الوجیز في عقد البیع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر،  -  1

  .6ص

ملوك جهیدة، رمیدي عبد الوهاب، أثر خدمات ما بعد البیع على ولاء المستهلك للعلامة التجاریة كوندور، مجلة العلوم  -2

  .176، ص 11/2014الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، العدد 



 الإطار المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع                              : الأول الفصل

 

10 
 

  :المطلب الأول

   بخدمة ما بعد البیع الالتزاممفهوم 

في معناه العام هو ذلك الواجب الناتج عن وجود الحق الشخصي، أو تلك  الالتزام

ئن العلاقة القانونیة بین شخصین، حیث أن هذا الحق لا یقوم إلا بین شخصین أحدهما دا

محددا یقع  التزامامن ثم فإن الحق الشخصي یقابله دائما والآخر یكون بالضرورة مدین، و 

  .على عاتق مدین معین

قمع الغش، تمّم المتعلق بحمایة المستهلك و المُ المُعدّل و  03- 09ل القانون ظففي 

انتهاء فترة الضمان، وهو  خصوصا بعد أكثر فعالیة للمستهلكحمایة إضافیة و أعطى المشرع 

خدمة ما بعد في إطار " منه على  16بخدمة ما بعد البیع حیث نص في المادة  الالتزام

بعد انقضاء فترة الضمان المُحدد عن طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي لا البیع و 

تصلیح المنتوج یتعین على المتدخل ضمان صیانة و  یمكن للضمان أن یلعب دوره،

  .1"المعروض في السوق

 استلزم علىالأمر الذي  المستهلك في العلاقة التعاقدیةنظرا لعدم التوازن بین المهني و و 

التنظیمیة لغرض حمایة الطرف الضعیف في نظر في النصوص القانونیة و لالمشرع إعادة ا

بإلزامیة ما یعرف  من خلال سن نصوص قانونیة صریحة، تحد من تعسف المتدخلین، العقد،

في تحقیق  التي تساهم بشكل مباشریع، حیث جعله من النظام العام، و ما بعد الب بخدمات

  .في حالة العطب خصوصا اقتنائه للمنتوج توخاة من طرف المستهلك بعدالمنفعة الم

بینما  )فرع أول( وقد تم في هذا المطلب تناول تعریف خدمة ما بعد البیع بصفة عامة

  . )فرع ثاني( خصص الفرع الثاني منه لشروط الالتزام بتقدیمها

                                                           
  .، مرجع سابق03-09من القانون  16المادة  -  1
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  :الفرع الأول

  تعریف خدمة ما بعد البیع 

 من أهم الحقوق المعترف بها قانونا للمستهلك، الضمانالبیع و تعتبر خدمتي ما بعد 

تكمن الأهمیة في كونهما یهدفان في لتزامات تقع على عاتق المتدخل، و ومن جهة أخرى ا

علیه في العقد  الاتفاقإلى تمكین المستهلك من منتوج مطابق لما تم  الأساس الأول

به  الانتفاعكذا خلوه من العیوب التي قد تحرمه من النصوص التنظیمیة المعمول بها، و و 

من جهة أخرى یهدفان إلى حمایة المصالح المادیة على النحو المخصص له، و  مستقبلا

اختیار أجودها ینتظر من بمجرد اقتنائه للسلعة و ، لأن هذا الأخیر و للمستهلك والاقتصادیة

خارج عن سیطرته أو لسبب  خدمة الضمان على الأعطاب في حالة وقوعها بسبب المنتج

عمل على تدعیمها بآلیة الخدمة و  ترف بهذهاع مصدره سوء التصنیع، فالمشرع الجزائري

  . ما بعد البیع ةانتهاء فترة الضمان و هو ما یعرف بخدم أخرى تأتي مباشرة بعد

  :21/244تعریف خدمة ما بعد البیع قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  - أولا

قمع الغش تمّم المتعلق بحمایة المستهلك و المُ ل و المُعدّ  03-09القانون بالرجوع إلى 

نجد إلى جانب حق المستهلك في الضمان حقه أیضا في خدمة ما بعد البیع، إذ تعرف هذه 

التي من شأنها ل الأنشطة التي یبذلها المنتج، و ك" : یرة لدى فقهاء الاقتصاد على أنهاالأخ

تمكین المستهلك من تأمین أفضل استفادة یحصل علیها من السلع، من خلال زیادة 

في المعنى الواسع و  ،1"رغباتهتحقق أكبر إشباع ممكن لحاجیاته و المنافع الإضافیة، بحیث 

لتي تعرض بعد تعرف خدمة ما بعد البیع، بأنها الخدمة التي تتعلق بكل أنواع الخدمات ا

                                                           
بعد البیع كمدخل إستراتیجي لتحقیق التفوق التنافسي للمؤسسة الإنتاجیة دراسة حالة مجمع ماتن زینب، جودة خدمة ما  -  1

، كلیة العلوم التجاریة والعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 03صوفاك للسیارات، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر 

  .113، ص 2010/2011
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ل سكني أو التي تتعلق بالسلع مهما كانت طریقة عملها، كالتسلیم في محد البیع، و إبرام عق

 بهذا المعنى یكون الضمان القانوني أو الإتفاقي جزء من هذه الخدمة،التركیب أو الصیانة، و 

التي من شأنها أن تُمكّن المشتري الصناعي من كل الأنشطة التي یبذلها المنتج و أو هي 

بحیث تحقق  ،دة یحصل علیها من السلع من خلال زیادة المنافع الإضافیةتأمین أفضل استفا

   .1أكبر إشباع ممكن لحاجاته و رغباته

فیدخل في هذه الخدمة الأداءات التي تكون مقابل دفع تكالیف " أما في معناها الضیق 

والصیانة إضافیة لا یشملها ثمن الشيء المبیع، بحیث یقوم البائع بكل عملیات الإصلاح 

أو هي سلسلة الخدمات  ،2للمبیع المسلم لكن یجب على المشتري دفع تكالیف إضافیة

العملاء من المنتجات المعیبة،  ذلك بفرض حمایةو  اللازمة لدعم المنتج عند الاستخدام

عدم توقفها عن الإنتاج أو الأداء ، و ستمرار أداء السلعة بطریقة سلیمةامساعدتهم على و 

  .3الصیانةتوفیر قطع الغیار والإصلاح و ذلك عن طریق و 

قمع الغش بالقانون رقم المتعلق بحمایة المستهلك و  03- 09بعد تعدیل القانون رقم و 

كیفیات خدمة ما بعد دد شروط و تح" التي تنص على  2فقرة  16أضیفت للمادة  18-09

یتعلق بخدمة ما هو ما یفسر أن المشرع لم یعط تعریفا واضحا و ، 4"البیع عن طریق التنظیم

 .بعد البیع، بحیث اعتبره التزاما یقع على عاتق المتدخل

                                                           
، رسالة دكتوراه جامعة أحمد درایة، كلیة الحقوق و )دراسة مقارنة(لعقد جریفلي محمد، حمایة  المستهلك في نطاق ا - 1

  . 279، ص 2017/2018العلوم السیاسیة، أدرار، الجزائر، 

  .279جریفیلي محمد، مرجع سابق، ص  -  2

إدارة  ، مذكرة ماجستیر في"أثر خدمات ما بعد البیع في تعزیز القدرة التنافسیة بین الشركات " عیسى محمد علي،  - 3

  .6، ص2011الأعمال، جامعة دمشق، سوریا، 

، المتعلق بحمایة 03- 09یعدّل و یتمّم القانون  2018جوان  10المؤرخ في  09-18من القانون  02فقرة  16المادة  - 4

  .المستهلك و قمع الغش
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وضع تعریف مفصل  إلىولتجنب الخلط في المفاهیم المتشابهة فقد تصدى المشرع الجزائري 

 من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  16لهذه الخدمة في المرسوم اللاحق لتفسیر المادة 

المرسوم من خلال  عناصر لمعرفة محتواها وخصائصهامنه هذا الأخیر من ما یتضب

   : من جانبین وهذا من خلالحیث تم معالجتها ودراستها  1 244-21التنفیذي رقم 

  :21/244خدمة ما بعد البیع بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم بتعریف ال - ثانیا

تجدر الإشارة في هذا المجال إلى مدلول خدمة ما بعد البیع كما جاء به المشرع 

في المرسوم التنفیذي السالف ذكره واستخلاص خصائصها حتى یتسنى لنا تمییزها بدقة 

عن بقیة الضمانات والخدمات لرفع اللّبس عن ماهیتها خلال المراحل اللاحقة لتطبیق 

  : منا المطلب إلى فرعینالنصوص في الواقع العملي وقد قس

تناولنا في المقام الأول تعریف خدمة ما بعد البیع، أما الفرع الثاني وإن لم ترد  -

  . الخصائص مستقلة إلا أنه تم استخلاصها من مضمون النصوص

  :وتمیزها عن الالتزام بالضمان من حیث المدلول -01

  :من حیث المدلول –أ  

لیس من عادة المشرع في الغالب أن یهتم بالتعریفات، إذ یهتم بتنظیم المسائل 

المطروحة أمامه ویترك أمر التعاریف للفقهاء وشراح القانون بید أنه في هذا المرسوم 

قد قام بتعریف خدمة ما بعد البیع لغلق الباب أمام أي محاولة للتفاسیر الخاطئة 

لق بجوهرها خصوصا وأن هذا المرسوم یتضمن للنصوص إذا ما أثیر أي نزاع یتع

                                                           
بعد البیع ، ج ر یحدد شروط وكیفیات تقدیم خدمة ما  2021ماي31مؤرخ في 21/244: المرسوم التنفیذي رقم  -  1

  .2021جوان  09، في 45
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أحكاما ذات الأهمیة على اعتبار أنها حمائیة من خلال الضمانات التي قررها لفائدة 

  .المستهلك وتمییزها عن باقي الضمانات الأخرى

من المرسوم التنفیذي رقم  01الفقرة  03تعرض المشرع الجزائري في المادة ولقد 

مجموع :"دمة ما بعد البیع حیث عرفها كما یليإلى تحدید مدلول خ 21-244

بمقابل  للاستهلاكالخدمات التي یجب على المتدخل تقدیمها عندما تعرض السلعة 

أو مجانا مثل خدمات التصلیح المؤقت والتصلیح والصیانة والتركیب والمراقبة التقنیة 

  .1"والنقل وكذا توفیر الغیار

المعدل والمتمم  03-09ن القانون م 16وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

لم یتعرض إلى تعریف هذا النوع من الخدمات وإنما اكتفى بالإشارة  06-18بالقانون 

إلى التوقیت التي تدخل فیه خدمة ما بعد البیع حیز التنفیذ كما أشار بصورة مقتضبة 

ه إلى نطاق تطبیقها من حیث المحل واكتفى بضمان الصیانة والتصلیح مما یوحي أن

، 2ترك أمر تفصیل هذه المسألة إلى التنظیم وهو ما تفسره الفقرة الأخیرة لذات النص

من المرسوم  03والملاحظ من خلال مقارنة النصین نستخلص بأن نص المادة 

 الاستهلاكمن قانون  16جاءت موسعة بالمقارنة مع المادة  244- 21التنفیذي رقم 

وكذلك من حیث محل خدمة ما بعد البیع  وقمع الغش من حیث المسائل المشار إلیها

إذ أشار المرسوم التنفیذي إلى الخدمات التي تشملها خدمة ما بعد البیع على سبیل 

  ).مثل(المثال ولیس الحصر ویتجلى من خلال لفظ 

  

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -1

بموجب القانون ) تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم ( أضاف المشرع عبارة  -2

  .قمع الغشیة المستهلك و المتضمن قانون حما 03-09المتمم للقانون  10/07/2018: المؤرخ في  18-09
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  :بالضمان الالتزامتمییز خدمة ما بعد البیع عن  - ب

أخرى تُمكّن المستهلك من ضمان بالإضافة إلى إلزامیة الضمان، فقد أوجد المشرع آلیة 

ذلك من خلال إلزامیة خدمة ما بعد البیع ه من المنتوج خارج مدة الضمان، و تلبیة رغبات

 في إطار خدمة ما بعد البیع،"  المُعدل والمُتمم 03- 09من القانون  16بنصه في المادة 

بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم، أو في الحالات التي لا یمكن و 

تصلیح المنتوج على المتدخل المعني ضمان صیانة و للضمان أن یلعب دوره، یتعین 

  .1"المعروض في السوق

الإلتزام و  البیع ق ضمنیا بین خدمة ما بعدنستنتج من نص المادة أن المشرع فر 

ة ما بعد البیع تدخل حیز التنفیذ بنهایة مدة الضمان، أو في الحالات بالضمان، فجعل خدم

علیه یمكن القول بأن الضمان یتحول إلى خدمة ما لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، و  التي

بعد البیع بانتهاء الفترة القانونیة أو الإتفاقیة، خاصة أن كلیهما یهدفان إلى تصلیح المنتوج، 

  .2بیع تكون بمقابل عكس الإلتزام بالضمان الذي یكون بالمجاّنغیر أن خدمة ما بعد ال

هذا ما یعني أن الحمایة لا تتوقف بمجرد انتهاء فترة الضمان، بل تتعداه لتحقیق أكبر 

الإتفاقي یأتي الدور على د انتهاء فترة الضمان القانوني و إستفادة ممكنة من المنتوج، لهذا بع

على هذا الأساس فإن خدمة ما بعد البیع لالتزام الضمان، و  كالتزام مكمل خدمة ما بعد البیع

تعتبر من الآلیات الإضافیة المقررة لحمایة المستهلك التي تُجسّد أكثر فعالیة لفائدة 

لا یتأتى ذلك ج حتى بعد انتهاء فترة الضمان، و بالمنتو  الانتفاعالمستهلك، من خلال ضمان 

إلا من خلال تعزیز وسائل العنایة بالمنتوج التي نجد من صورها إمكانیة تدخل بعض العمال 

                                                           
  .، مرجع سابق03-09من القانون  16المادة  -  1

مسعودي فاروق، فعالیة الإلتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -  2

  .22، ص 2015/2016، بن یوسف بن خدة، 01القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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المؤهلین ذو خبرة في إصلاح الضرر الذي قد یلحق بالمنتوج الذي تم اقتناؤه، كتوفیر قطع 

  .1غیار موجهة للمنتجات المعنیة

تتفرع عن إلزامیة الضمان فكل  على هذا الأساس نجد أن إلزامیة خدمة ما بعد البیعو 

ما ورد علیه إلزامیة الضمان من سلع یكون تنظیم خدمة ما بعد البیع بشأنه ملزما على 

المتدخل، فتتشابه إلزامیة الضمان مع إلزامیة خدمة ما بعد البیع في الغرض المنشود لهما 

ق بینهما، ففي مجال والمتمثل في الإستفادة من المنتوج لأطول وقت ممكن، أما بالنسبة للفر 

خدمة ما بعد البیع الأمر یختلف عما هو في الضمان، إذ أن البائع عرض جملة من 

المستهلك موضوعه ضمان الصیانة خلال مدة مات في شكل عقد ما بین المحترف و الخد

  .2الضمان دون الإستغناء عن الضمان القانوني

المُتمم یتضح أن دّل و المُع 03-09من القانون  13من خلال نص المادة  حیث و

أن الاستفادة من خدمة ما بعد الإلتزام بخدمة ما بعد البیع، و  الإلتزام بالضمان مستقل عن

لذلك على المستهلك أن ، و الإتفاقیةفي الآجال القانونیة و البیع لا یعني إلغاء الضمان حتى 

مان تختلف عن یعي بحقه في خدمة ما بعد البیع فضلاً عن حقه في الضمان، فإلزامیة الض

عكس  إلزامیة خدمة ما بعد البیع في كون المقابل في إلزامیة الضمان یقع على عاتق المنتج

ما هو علیه الحال بالنسبة لخدمة ما بعد البیع حیث تكون الأعباء المالیة على نفقة 

  .3المستهلك

                                                           
  .15، ص 2008فدوى قهوجي، عیوب المبیع فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، القاهرة،  -  1

بن عمارة محمد، خدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  - 2

  .   80، ص 2012/2013جامعة وهران، الجزائر، 

  .، مرجع سابق03 -09من القانون  13المادة  -  3
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یكون نتیجة لخفي الذي لا ید للمستهلك فیه، و كما تقتصر إلزامیة الضمان على العیب ا

خلل صناعي فیلزم المتدخل بضمان إصلاح هذا العیب، بینما تشمل إلزامیة خدمة ما بعد 

كان الخلل ناجما عن سوء استعمال المنتوج كما نصت  البیع كل خلل یصیب المنتوج سواء

من القانون المدني بحدیثها عن ضمان العیب الخفي الذي یشوب  379على ذلك المادة 

، فالمدة التي یستفید فیها المستهلك من التزامختلف في المدة الزمنیة لكل تو  ،1المنتوجات

أشهر  18أشهر و 06هي تتراوح ما بین ن محددة حسب القائمة الوزاریة، و إلزامیة الضما

أشهر بالنسبة للسلع التجهیزیة  06حیث لا تقل مدة الضمان عن  ،2حسب طبیعة كل سلعة

  .3التي لم یصدر تنظیم بشأنها

التي تشمل في معناها جمیع عنى الواسع لخدمة ما بعد البیع و ا نظرنا إلى المإذو 

المبیع، نجد أن خدمة ما بعد البیع  بالشيءالمتعلقة و الأداءات المقترحة بعد إبرام عقد البیع 

إذا أخذنا بالمعنى الضیق لخدمة  أماتعتبر جزءا لا یتجزأ من الضمان القانوني أو الإتفاقي، 

مع  الاختلافهو جوهر لى الأداءات التي تكون بمقابل، و ما بعد البیع فإنه ینصرف إ

  . 4الضمان الإتفاقي

عن هذا الإطار في محتوى  244-21ولم یخرج المشرع الجزائري في المرسوم 

لخدمة ما  منه بما یوحي بأن المشرع ومن خلال هذه النصوص قد أقر بأن 02المادة 

                                                           
، سنة 78ج عدد .ج.ر. المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر  379المادة  -  1

  .   2005، سنة 44ج عدد .ج.ر. ، ج10-05، المُعدل والمُتمم بالقانون 1975

، سنة 03ج، العدد .ج.ر.السلعة، ج ، یُحدد مدة الضمان حسب طبیعة2014دیسمبر  14القرار الوزاري المؤرخ في  - 2

2015.  

یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان  2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -  3

  .2013، سنة 49ج، عدد .ج.ر.السلع و الخدمات حیز التنفیذ، ج

، دار الكتاب الحدیث، )مع القانون الفرنسي دراسة مقارنة ( بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن -  4

  .386، ص 2006
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، المشار إلیه في مضمون المواد 1بعد البیع كیانا قانونیا مستقلا عن الضمان القانوني

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم ومجموع النصوص  15و 13

  .2التنظیمیة التي تم الإشارة إلیها سلفا

  :وبمقارنة النصوص یمكن أن نستخلص ما یلي

تابع لعقد البیع فهو التزاما أصلیا وأثرا من آثاره وهو مجانا  بالضمان الالتزام -

  .وعلى عاتق المنتج أو المستورد شخصیا

یع فلا تكون إلا بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي بعد البأما خدمة ما 

لا یمكن فیها تطبیق أحكام الضمان كما یمكن أن تكون مجانا أو بمقابل ویمكن أن 

   .طرف المتدخل شخصیا أو عن طریق شخص آخر یقوم مقام هذا الأخیرتكون من 

  : الفرع الثاني

  من حیث الخصائص

من خلال التعریف التشریعي المشار إلیه سابقا وكذا نصوص المرسوم التنفیذي 

محل الدراسة یمكن أن نستنتج جملة من الخصائص تتعلق بخدمة ما بعد البیع فهي 

انها عن الإلتزام بالضمان بالإضافة أنها تقع على عاتق خدمة إلزامیة ومستقلة بكی

المنتج أو المستورد غیر أنه لا یشترط علیه أن یقدم هذه الخدمة بنفسه، وفي الأخیر 

  .فإن خدمة ما بعد البیع غیر محددة المدة وغیر مجانیة

.  

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  –1

  .، مرجع سابق09/03من القانون  15و  13المواد  – 2
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  :الإلزامیة- أولا

من المرسوم السالف الذكر فإن خدمة ما بعد  03بالنظر إلى مضمون المادة 

البیع ملزمة  للمنتج أو المستورد وتتضح هذه الإلزامیة من خلال العبارة التي وردت في 

هي مجموع الخدمات التي یجب على المتدخل تقدیمها " تعریف خدمة ما بعد البیع 

یدل فذلك  "یجب" إن صیاغة النص بلفظ لذلك ف "عندما تعرض السلعة للاستهلاك 

بما لا یدع مجالا للشك بأن خدمة ما بعد البیع للسلع المعروضة للإستهلاك و صراحة 

  .1هي خدمة إلزامیة ولیست میزة إضافیة تمنح حسب رغبة المتدخل

فإن خدمة ما بعد البیع هي التزام  إلیه الإشارةسلف  ما إلىوعلیه واستنادا 

ل أقرها المشرع الجزائري لتدعیم الضمانات الممنوحة للمستهلك في إضافي على المتدخ

  .إطار قانون حمایة المستهلك وقمع الغش هذا من جهة

لا  03-09من جهة أخرى فإن إقرار عقوبات جزائیة بمقتضى نصوص القانون 

یدع مجالا للشك لكون هذه الخدمة هي خدمة ملزمة یترتب على الإخلال بأحكامها 

  .ؤولیة الجزائیةترتیب المس

  :مستقل عن الضمان التزامخدمة ما بعد البیع  -ثانیا

لم یتوان المشرع الجزائري منذ الوهلة الأولى في جعل خدمة ما بعد البیع كیانا 

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و  03-09مستقلا عن الضمان منذ صدور القانون 

تدعم المستهلك  إضافیةوجعلها خدمة  16الغش المعدل والمتمم لاسیما في مادته 

، لمنحه المزید من الأریحیة في استعمال مختلف 2وضمان آخر إضافي بقوة القانون

                                                           
  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   -  1

  .سابق، مرجع 03-09من القانون  16المادة  -  2
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السلع والمنتوجات والخدمات التي أصبحت تتسم في أغلبها بالتعقید نظرا للتطور 

من  الاستقلالیةیثة، وقد أكد المشرع أیضا على هذه العلمي التي عرفته التكنولوجیا الحد

تطبــــق أحكــــام هــــذا " بعبارة  244-21من المرسوم التنفیـــــذي  02خلال المادة 

بعــد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات  للاستهلاكالمرسوم على السلـــع الموجــــهة 

ینا على أن المجال الزمني لخدمة ما ، مما یدل یق1یمكن فیها تطبیق الضمان التي لا

بعد البیع لا یسري أثرها إلا بعد انتهاء فترة الضمان الذي یحددها التنظیم كما هو 

الحال في القرار الوزاري المشترك الذي یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة، أما 

  .الحالة الثانیة فهي الحالة التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان

هذه الإستقلالیة تتجلى في مظهرین یتمثل المظهر الأول من حیث  والخلاصة أن

المجال الزمني حیث یأتي لاحقا بعد انتهاء فترة الضمان والمظهر الثاني في الحالات 

  .التي لا تكون السلعة أصلا مشمولة بالضمان المقرر في قانون الاستهلاك

  :إلتزام یقع على عاتق المنتج أو المستورد فقط -ثالثا

على أن خدمة ما بعد البیع تقع على  032-09من القانون  16شیر المادة ت

نجد أن  3 07من نفس القانون في الفقرة  03عاتق المتدخل وبالرجوع إلى نص المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عرض المنتوجات للإستهلاك " المتدخل هو 

ة نجد أنه یتضمن المنتج، إذا وبالنظر إلى مفهوم المتدخل في ظل هذه الماد "

  .المستورد، البائع، الموزع والبائع بالجملة والتجزئة وهو مفهوم موسع للمتدخل

                                                           
  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم التنفیذي  02المادة  -  1

  .، مرجع سابق03-09من القانون  16المادة  -  2

  .، المرجع نفسه07فقرة  03المادة  -  3
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تراجع عن فكرة  244-21غیر أن المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

المفهوم الموسع للمتدخل وحصره في فئتین فقط وهما المنتج والمستورد حیث أشار في 

یجب على المنتج أو المستورد توفیر خدمة ما بعد " ى ما یلي ، عل1منه 04المادة 

حیث نص  "البیع للسلع المعروضة في السوق بطریقة تغطي شبكة توزیعها بأكملها 

من  04على المنتج والمستورد واستبعد باقي الفئات الأخرى وتجدر الإشارة في المادة 

( مادة المشار إلیها أعلاه لفظ من ال 01ذات المرسوم أن المشرع قد استعمل في الفقرة 

أو / المصنع و( في بدایة الفقرة وفي نهایتها استعمل لفظتي )  أو المستورد/المنتج و

على سبیل )  أو المستورد/ المصنع و(لفظ  02بینما استعمل في الفقرة )  المستورد

 5أو المستورد ضمان توفر قطع الغیار لمدة / یجب على المصنع و" التناوب 

مما  "الخ ... أو استیراد سلعة معینة  إنتاجسنوات على الأقل في حالة التوقف عن 

  .2یوحي حسب صیاغة النص بأنهما یؤدیان إلى نفس المعنى

القیام  ما تدعو الإشارة إلیه فقط هو أن المشرع الجزائري قد ألزم  المتدخل بوجوب

بخدمة ما بعد البیع إلا أنه لم یلزمه بأن یقوم بذلك بنفسه مباشرة حیث منحهم المشرع 

إمكانیة اللجوء إلى القیام بالتزام خدمة ما بعد  244-21الجزائري من خلال المرسوم

یمكن : " من نفس المرسوم بأن 04البیع عن طریق الوكلاء طبقا لما جاء في المادة 

ما بعد البیع من طرف شخص آخر طبیعي أو معنوي یوكل إلیه  أن یتم ضمان خدمة

  .3"المصنع أو المستورد القیام بخدمة ما بعد البیع

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم  04المادة  -  1

، كلیة الحقوق والعلوم 244-21قدیري عبد الحق ، خدمة ما بعد البیع على ضوء المرسوم التنفیذي رقم   -  2

  .1087، الجزائر، ص01/12/2021، في 04، العدد  06السیاسیة ، جامعة بن خلدون تیارت ، المجلد 

  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -  3
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:   على أنه 244-21من المرسوم  03والذي عرّفه في الفقرة الأخیرة من المادة 

أو شخص آخر طبیعي أو معنوي یوكل إلیه عرض خدمات ما  اقتصاديكل عون " 

  .1" لكبعد البیع للمسته

  :خدمة ما بعد البیع غیر محددة المدة وغیر مجانیة - رابعا

إلى النصوص المشار إلیها سلفا بعد  استنادایبدأ سریان خدمة ما بعد البیع 

انقضاء فترة الضمان أو الحالات التي یكون فیها الضمان غیر ممكنا لسبب من 

  . الأسباب

الجزائري اقتصر في  تحدید والمتأمل في نصوص المرسوم یلاحظ أن المشرع 

ها فقط، ولم یوضح نالإطار الزماني لتنفیذ إلتزام خدمة ما بعد البیع على بدایة سریا

الفترة التي قد تستمر هذه الخدمة أو تبقى ملزمة للمنتج أو المستورد وهذا یوحي بأنها 

ع في خدمة غیر محددة المدة ودائمة، والدلیل الآخر على أنها خدمة دائمة أن المشر 

الذي ألزم فیه المستورد أو المنتج بتوفیر قطع الغیار قد تم  042من المادة  02الفقرة 

للسلع  الاستیرادسنوات على الأقل في حالة التوقف عن الإنتاج أو  05تحدیدها بـ 

  .المعروضة للإستهلاك

الأمر الثاني وهو أن خدمة ما بعد البیع كما أشرنا سابقا أنها خدمة مستقلة عن 

لضمان مما یجعلها غالبا تكون في شكل مقاولة بین المستهلك ومقدم خدمة ما بعد ا

  .البیع فیلتزم المستهلك بتقدیم مقابل التصلیح أو قطع الغیار أو غیرها من الخدمات

                                                           
  .، المرجع نفسه03المادة  -  1

  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم  02فقرة  04المادة  -  2
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ومع ذلك فلا یوجد ما یمنع من أن تكون الخدمة مجانیة سواء كان ذلك بواسطة 

و بجعلها مجانیة من طرف مقدم الخدمة أو شرط مقرر في العقد لفائدة المستهلك أ

  .المستورد أو المنتج لتشجیع الزبائن على اقتناء منتوجاتهم

  : الثاني مطلبال

  بخدمة ما بعد البیع الالتزامشروط 

بخدمة ما بعد البیع من بین الحقوق  الالتزام إضافة إلى الحق في الضمان، یعتبر

مطالبة  حتى یستطیعالذي یجهل خبایا العقود و المستهلك، هذا الأخیر  المكفولة قانونا لفائدة

بخدمات ما بعد البیع  على تنفیذ التزاماته المتعلقة وإرغامهصیانته المتدخل بإصلاح المبیع و 

  .مجموعة من الشروط لتحدید التزامات ومسؤولیة كل طرف في العقدكان لابد من توفر 

ط سریان خدمة ما بعد البیع صراحة في لم ینص المشرع الجزائري على شرو 

ولا في المرسوم التنفیذي صراحة إلا أنه  منه 16في المادة  قانون حمایة المستهلك

 أن من هذا الأخیر نستخلص 021وباستقراء النصوص القانونیة لاسیما المادة 

شروط بدایة سریان  إلى الإشارةمتفقة ضمنیا على  إلیهاالنصوص القانونیة المشار 

شرطین  توافرلبدایة سریان هذه الخدمة المشرع اشترط  إذ بعد البیع للسلع  خدمة ما

  :وهماأساسیین 

  .انتهاء فتـــرة الضمان –

  .الحالات التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان -

                                                           
  .، مرجع سابق244-21، من المرسوم 02ة الماد -  1
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ویمكن أن نضیف شرط ثالث وهو أن تكون هذه السلعة بمفهوم هذا المرسوم 

 03-09من القانون  031كما أشیر إلى هذا الأمر في المادة موجهة للمستهلك 

  .المتضمن حمایة المستهلك وقمع الغش

قد أشار إلى أن أحكام  012الملاحظ في هذا الشأن أن المشرع في المادة 

المتضمن أهداف إصداره قد أشار صراحة إلى أنه یتضمن شروط  244-21المرسوم 

ا ضمن الأحكام ویمكن استخلاصها من سیاق تقدیمها وهذا ما یوحي یقینا بوجوده

  .المضمون

  :الفرع الأول

  حالات سریان خدمة ما بعد البیع 

لكل خدمة إطار زماني محدد تدخل فیه حیز التنفیذ والمشرع الجزائري من خلال 

قد حدد بدقة الحالات التي تدخل فیها هذه الخدمة حیز  244-21المرسوم التنفیذي 

سمح أكثر بالتمییز بین حالة بدایة سریان خدمة ما بعد البیع ومدة التنفیذ الشيء الذي 

  :الضمان وتتلخص فیما یأتي

  :حالة انتهاء فترة الضمان - أولا    

الضمان لا یقتصر على ذلك الذي نص علیه المشرع في النصوص المفسرة  

وكذا القرارات الوزاریة  327-13لقانون الاستهلاك لاسیما المرسوم التنفیذي رقم 

المشتركة وإنما یمتد أیضا إلى الضمانات المقررة كذلك في القواعد العامة للقانون 

یة وضمان صلاحیة المبیع لفترة معینة المدني لعقد البیع لاسیما ضمان العیوب الخف

                                                           
  .،  مرجع سابق03- 09من القانون رقم  03المادة  -  1

  .، مرجع سابق244-21من المرسوم  01المادة  -  2
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وهذا لغلق المجال أمام المنتج أو المستورد للتهرب من تنفیذ الأحكام الخاصة بخدمة ما 

  .بعد البیع

  :الحالات التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان – ثانیا

 منه 2لاسیما في المادة  21/244في المرسوم التنفیذي  ألزم المشرع الجزائري

المتدخل بتقدیم خدمة ما بعد البیع للسلع حتى ولو لم تكن مشمولة بغطاء المنتج أو 

الضمان أو تلك التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان كما هو الحال في العیب الناتج 

بخطأ من المستهلك مما یجعل الضمان عدیم الفائدة حتى ولو كان لا یزال ساري 

  .1یبقى ملزم بتقدیمهاالمفعول على المنتوج ومع ذلك فإن مقدم الخدمة 

  :الفرع الثاني

   ضمان خدمة ما بعد البیع للعناصر اللازمة

ذكر المشرع الجزائري جملة من الخدمات الأساسیة التي یستوجب على مقدم خدمة  

ما بعد البیع القیام بها وتتضمن التصلیح الصیانة، المراقبة التقنیة وتوفیر قطع الغیار 

  .وغیرها من الخدمات التي یتطلبها المنتوج

عملها فإن وبما أن المنتوجات تختلف من منتوج لآخر من حیث التركیبة وطریقة 

المشرع جاء بهذه العناصر على سبیل المثال ویبقى مقدم الخدمة ملزم بتقدیم عناصر 

  .الخدمة اللازمة حسب ما تقتضیه طبیعة المنتوج

..  

...  

                                                           
  ..من المرسوم التنفیذي ، مرجع سابق 02المادة  -  1



 الإطار المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع                              : الأول الفصل

 

26 
 

  :ثالثالفرع ال

   أن تكون هذه السلعة المشمولة بخدمة ما بعد البیع  موجهة للمستهلك 

عن  2441-21المرسوم التنفیذي رقم من  02لقد عبر المشرع صراحة في المادة 

طبیعة السلع المشمولة بخدمة ما بعد البیع أي تلك التي تكون موجهة للمستهلك بمفهوم الفقرة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والتي نصت  03-09من القانون  03من المادة  01

و خدمة موجهة وهو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أ: " على

من المرسوم التنفیذي رقم  03من المادة  01وكذا مضمون الفقرة  ،2"...النهائي  للاستهلاك

 .المنتوج المعني بخدمة ما بعد البیعوجهة  ، لیضع بذلك الحد لكل نزاع بشأن21-2443

....  

.  

.  

.  

  

..  

.  

.  

                                                           
  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم التنفیذي  02المادة  -1

  .، مرجع سابق03- 09القانون ، من 01فقرة  03المادة  -  2

  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم  01فقرة  03المادة  -  3
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  :الثاني بحثالم.

  للسلع نطاق خدمة ما بعد البیع

البیع لها نطاق واسع یتضمن النطاق الشخصي والموضوعي، بحیث إن خدمة ما بعد 

یشمل النطاق الشخصي المستهلك والمتدخل إذ یمكن أن تُكرّس في إطار تعاقدي وهذا هو 

الأصل وقد تكرس في إطار غیر تعاقدي، أي لا توجد علاقة مباشرة بین المستهلك المطالب 

ا أن خدمة ما بعد البیع تمارس في نطاقها بالخدمة والمتدخل الذي یقوم بتوفیرها له، كم

، أو كما سمّاها المشرع في المادة )غیرها آلات، أجهزة، و ( السلع المادیة  الموضوعي على

، فهذا المصطلح یتضمن كل "المنتوج"المُعدّل و المُتمّم بمصطلح  03-09من القانون  13

  1.أنواع السلع المادیة والمعنویة

 إلىبعد البیع للسلع تطرقنا في البدایة  نطاق خدمة ماضوح نوع من الو  إضفاءولغرض 

التي أسست لمفهوم  الاتجاهاتمختلف  الأولتناولنا في الفرع حیث النطاق الشخصي 

الذي تأثر به المشرع الجزائري عند تحدید مفهوم المستهلك في  اتلاسیما الاتجاه المستهلك

من حیث  وكذا نطاق خدمة ما بعد البیع للسلع مختلف التشریعات الساریة المفعول 

مختلف المنتوجات المعنیة بهذه الخدمة في عقد  إلى الإشارةوذلك من خلال  الموضوع

    .الاستهلاك

.  

.  

.  

                                                           
دلیلة معزوز، واقع خدمة ما بعد البیع في القانون الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر،  -1

  .66، ص 2021، 01، العدد 16المجلد 
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  : المطلب الأول

  الأشخاصنطاق خدمة ما بعد البیع من حیث 

المكلفین بتقدیم خدمة ما بعد  الأشخاصلم یترك المشرع الجزائري أي فراغ في تحدید 

 التزامالبیع في الأحكام المتعلقة بتنظیم هاته الخدمة لسد الأبواب على كل من یقع علیه 

المكلفین  الأشخاصتقدیم هاته الخدمة المستحدثة أن یتنصل من مسؤولیاته ویتعلق الأمر 

  .)ثان فرع (و بالأشخاص المستفیدون من هذه الخدمة  )فرع أول(بتقدیم الخدمة

  : الفرع الأول

   الشخص المكلف بخدمة ما بعد البیع

لم یلزم المشرع الجزائري في قانون الاستهلاك وقمع الغش المعدل والمتمم المنتج 

 03-09أو المستورد فقط بتقدیم هذه الخدمة أو بتنفیذ هذا الإلتزام، ففي القانون رقم 

بضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق  وألزمهاستعمل لفظ المتدخل 

: منه والتي تعرف لنا المتدخل على أنه 031من المادة  07حیث وبالرجوع إلى الفقرة 

لتشمل  "للاستهلاككل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات "

المصنع، المستورد، البائع بالجملة والتجزئة وكل شخص یتدخل في عرض المنتوجات 

  .للاستهلاك

منه فمیز المشرع  04لاسیما المادة  244-21أما في المرسوم التنفیذي رقم 

  :الجزائري  بین أمرین

                                                           
  .، مرجع سابق03- 09ون من القان 07فقرة  03المادة  -  1
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الأصل وهو وجوب قیام المنتج أو المستورد بنفسه بخدمة ما بعد البیع للسلع  - 

  .1روضة في السوق بطریقة تغطي شبكة توزیعه بأكملهاالمع

أما الاستثناء فهو إتاحة إمكانیة توفیر هذه الخدمة من طرف أشخاص آخرین  - 

أو المنتج لتنفیذ هذا الإلتزام وهو المعمول به في الغالب في الواقع / غیر المستورد و

المنتج والمستورد أمر العملي ونستطیع أن نقول أنّ توكیل خدمة ما بعد البیع لغیر 

یفرضه أحیانا الواقع لعدم القدرة أو الاستحالة على تلبیة هذه الخدمة بدون اللجوء إلى 

  .الغیر

سبق فإنه یبقى على المستورد أو المنتج إلتزام تغطیة شبكة  وعلیه وبناء على ما

نة التوزیع بخدمة ما بعد البیع من اختصاصه وحده أما توكیل هذه الخدمات فهي ممك

  .2لغیره

  : الفرع الثاني

  244-21المستفید من خدمة ما بعد البیع في ظل المرسوم التنفیذي رقم  

یستفیدون منها  أشخاصلكل خدمة مقررة بموجب القانون  أنیختلف فیه اثنان  ما لا 

بعد البیع تعد من  ، وخدمة مالإشباع الحاجات للمجتمعوهذا هو الغرض المرجو منها 

حاجته على الوجه  إشباعمنتوج حتى یتسنى له  لأيالخدمات التي تهم كل مقتن 

المستفیدة بموجب هذه الخدمة نجد  الأشخاصومن  الأخیرالذي أعدد له هذا  الأكمل

  . وجه الخصوص وخلفه العام أو الخاصالمستهلك على 
                                                           

  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم التنفیذي  04المادة  -1

المشار إلیه سلفا بالإضافة إلى  227-20أشار المشرع الجزائري بخصوص هذه المسألة في المرسوم التنفیذي  -2

وكذا تحدید ذلك فقد ألزم المتدخل في الملحق الأول المتضمن دفتر الشروط  بإضافة بعض الخدمات الأخرى 

  .الخ.... مساحات ورشات مصلحة ما بعد البیع والورشات المتنقلة للإصلاح  
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  :المستهلك - أولا 

تناول المشرع الجزائري في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش مجموعة من 

تتضمن الحمایة القانونیة للمستهلك وكذا المراسیم التنظیمیة المفسرة له وهذا یعود  الأحكام

ضعف مركزه في مواجهة اللوبیات الاقتصادیة التي تمتلك القدرة الاقتصادیة  إلىأساسا 

  .ةوالخبرات الفنی

في البدایة كمصطلح اقتصادي ولم یلق اهتمامه  أساساولكون مصطلح المستهلك نشأ 

ذلك اقتضت الضرورة  لأجلمن طرف فقهاء القانون حتى النصف الثاني من القرن العشرین 

  :لأمرینالعقد الاستهلاكي تحدید المصطلحات تحدیدا دقیقا  أطرافقبل الخوض في 

  .حقوقه بدقةتزاماته و شخص في عقود الاستهلاك لتحدید التحدید مركز كل : الأول الأمر -

  .الضعیفة في عقد الاستهلاك للأطرافضمان الفعالیة للجانب الحمائي : الثاني الأمر -

وبما أن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش قد جاء خصیصا لضمان حمایة الطرف 

یتوجب علینا تحدید مصطلح الضعیف في عقد الاستهلاك بوجه خاص وهو المستهلك فانه 

تجنب تداخل المراكز في العلاقة یتسنى ضمان الحمایة المقرر له و  المستهلك بدقة حتى

  .1الاستهلاكیة بین أطراف عقد الاستهلاك

تبیان مفهوم  إلى الدراسةفي معرض  الإشارةهذا الغرض فقد تمت  ولأجل

دون أن نغفل الرأي التي  التشریعيإلى المفهوم الفقهي و المستهلك من خلال التطرق 

  .قانون حمایة المستهلك وقمع الغش به المشرع الجزائري عند وضع تأثر

.  
                                                           

علي أحمد صالح، مفهوم المستهلك و المهني في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  -  1

  .182، ص  01، العدد  56والسیاسیة، المجلد 
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  :المفهوم الفقهي للمستهلك  -1

 إلى الأولحیث ذهب أنصار المذهب ظهر اتجاهان فقهیان لوضع مفهوم للمستهلك 

المذهب الثاني هذا الرأي بالتضییق من نطاق  أنصاربینما خالف توسیع دائرة المستهلك 

  .الأشخاصالحمایة القانونیة للمستهلك وجعلوها مقتصرة على فئة معینة من 

   :لمفهوم المستهلك عسو الاتجاه الم -أ 

للمستهلك مفهوما موسعا حیث یشمل هذا  أناعتبار  إلىذهب فریق من الفقهاء 

 إذاالخدمة بغض النظر  أوالمصطلح كل شخص یبرم تصرفا قانونیا لغرض استخدام المال 

  .المهنیة أوالشخصیة  غراضالأكان هذا التصرف موجه لخدمة 

 إلىنه یفتقد إاختصاصه ف جتعامل خار  إذاوقد استدلوا على ذلك بان المهني كذلك 

التي تؤهله لفحص المنتوج فحصا مهنیا دقیقا وعلیه ومن هذا المنطلق فانه الخبرة اللازمة 

  .یجد نفسه حلقة ضعیفة في مواجهة المهني المحترف المنتج للسلعة

توسیع نطاق الحمایة  إلىتبني المفهوم الموسع للمستهلك  إلىوقد أدي بهذا الفریق 

كان یتصرف خارج  إذاته الذي یحصل على منتوجات لخدمة مهنالمهني  إلىالقانونیة 

  .مؤهلاته المهنیة

هذا الاتجاه اعتمدوا على معیار الخبرة  أنصارانطلاقا مما سبق یتضح لنا أن 

  .1والتخصص الذي یفتقدها المهني عند التصرف خارج مجال اختصاصه

.  

..  

                                                           
  .182، ص سابق  مرجع علي أحمد صالح ، – 1
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   :الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك - ب

المقررة  الأحكامغالبیة الفقه حیث في نظرهم یستفید من  أیدهو وهو الاتجاه الذي تبناه 

 لإشباعقانونیة اللازمة التصرفات الفي القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك كل شخص یقوم ب

نات العائلیة ویكونوا بذلك قد استبعدوا فكرة استفادة المهني من الضماالحاجات الشخصیة و 

  .القانونیة الممنوحة للمستهلك

كل شخص یقوم ما سبق فقد رفع أنصار المفهوم الضیق على المستهلك  إلىواستنادا 

  .ي هدف مهني كانلأ أوتصرف لفائدة نشاطه المهني  أي بإبرام

یؤهله بحكم خبراته المهنیة لمواجهة باقي  یه مادوقد استدلوا على ذلك باعتبار المهني ل

مركزهم القانوني أي أن لكل مهني بحكم معتبرین أنهم متساوون من حیث  الآخرینالمهنیین 

على قدم  الآخریناختصاصه اكتساب خبرة ودرایة تجعله قادرا على مواجهة باقي المهنیین 

  .المساواة

  :ووفقا لهذا الرأي أنه الإشارةفي هذا الصدد تجدر 

  .إشكاللا یطرح أي  الأمرفان هذا  اقتناء أي سلعة للاستعمال الشخصيتم  إذا -

تم اقتناء سلعة للاستعمال المزدوج كأن یقتني تاجر سیارة للاستعمال الشخصي  إذاأما  -

لا یمكن اعتبار هذا  خر غیر مهني ففي هذه الحالةآن واحد أي لغرض مهني و آوالمهني في 

  .1الشخص مهنیا

..  

....  

                                                           
  .182، ص سابق مرجع علي أحمد صالح ، – – 1
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  :موقف المشرع الجزائري - ج

من خلال جملة  الأمریتجلى ذلك و أخد المشرع الجزائري بالمفهوم الضیق للمستهلك 

 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  02من النصوص القانونیة حیث جاء في المادة 

المستهلك كل شخص : ( یلي  ما 09 المتضمن رقابة الجودة وقمع الغش لا سیما الفقرة

یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجته 

وهو نفس الاتجاه الذي تبناه في ، 1)خر أو حیوان یتكفل به آحاجة شخص  الشخصیة أو

المتضمن   المعدل و المتمم 04/02التشریعات اللاحقة لهذا المرسوم لاسیما القانون رقم 

الذي استبعد فیه المهني ، 022فقرة  03القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة

المتعلق  09/03وكذلك في القانون ) مجردة من كل طابع مهني(بوضوح من خلال عبارة 

  .013الفقرة  03بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل و المتمم في مادته 

  :م المستهلك في التشریع الجزائريمفهو  - 2

عن الاهتمام بوضع التعاریف خلال العملیة التشریعیة غالبا ما ترغب التشریعات 

 الأمرأن المشرع الجزائري حاد عن القاعدة عندما تعلق  إلاللفقهاء  الأمرتاركین هذا 

بالقواعد الحمائیة الموجهة للمستهلك بوضع تعریف له في أكثر من نص قانوني وقد معالجة 

التعریف بالمستهلك استنادا  إلى ولالأفي عنصرین حیث تم التطرق في العنصر  الأمرهذا 

النصوص القانونیة الواردة في التشریع الجزائري الساري المفعول وخصصنا العنصر  إلى

                                                           
 31، الصادرة بتاریخ  1990جانفي  30المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  – 1

 61د ، ج ر عد 2001أكتوبر  16المؤرخ في  01/315المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي 

  . 2001أكتوبر  21الصادرة بتاریخ 

 41، یحدد القواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج ر 2004جوان 23المؤرخ في  04/02القانون رقم  - 2

  .2010لسنة  46ج ر س 2010أوت  15في  06- 10المعدل و المتمم بالقانون رقم  2004لسنة 

  .رجع سابق، م 09/03من القانون  03المادة  -  3
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على التعریف  لإضفاءمجموعة من العناصر التي یقوم علیها  إلىالثاني لتشریح التعریف 

  .نوع من الوضوح

  :المستهلكتعریف  - أ

ه في القانون في أكثر من نص قانوني فنجده قد عرفعرف المشرع الجزائري المستهلك 

المتمم  المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المعدل و  04/02رقم 

 نكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أ(  :على أنه 02فقرة  03المادة

  .1)كل طابع مهني یستفید من خدمات عرضت ومجردة من

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المعدل و المتمم  09/03كما عرفه في القانون 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا ( على أنه  01الفقرة  03في مادته 

تلبیة حاجة شخص  أوسلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك النهائي من أجل تلبیة حاجته 

  .2)متكفل به أو حیوان آخر

  : عناصر التعریف التشریعي الجزائري- ب

من خلال النصوص السابقة یمكن استخلاص العناصر التي یجب أن تتوفر في 

    :الشخص حتى یصدق علیه مفهوم المستهلك وهي كالآتي

   :الطبیعیة أو المعنویة الأشخاصأن یكون من  –

للمستهلك بأنه كل تعریفه قد أشار في  90/39على الرغم من أن المرسوم التنفیذي رقم 

أن كلمة  إلاالمعنویة على حد سواء الطبیعیة و  الأشخاص إلىمة تنصرف هي كلو ) شخص(

الشخص الطبیعي دون المعنوي لكون  إلىجعلت المعنى ینصرف ) حاجته الشخصیة(

                                                           
  .، مرجع سابق 04/02من القانون  02فقرة  03المادة  -  1

  .، مرجع سابق 09/03من القانون  01فقرة  03المادة  -  2
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حاجیات  الأصلالغرض من الاستهلاك هو تلبیة الحاجیات الشخصیة والتي هي في 

  .الشخص المعنوي من وصف المستهلك رع الجزائريالشخص الطبیعي لیقصي المش

المتضمن القواعد المطبقة  04/02لكن ومن خلال التعاریف التي وردت في القانون 

المتضمن قانون  09/03المتضمن القانون  09/03القانون  أوعلى الممارسات التجاریة 

الشخص المعنوي  حمایة المستهلك وقمع الغش یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أعتبر أن

كل ( وقد عبر عن ذلك صراحة في عبارة كذلك مستهلك بمفهوم النصوص القانونیة السابقة 

  .1)شخص طبیعي أو معنوي 

  :نستخلص مما سبق أن

الشخص المعنوي صراحة في صلب (  أضاففي التشریعات اللاحقة المشرع الجزائري و  -

وهذا ما یدعم  90/39التي وردت في المرسوم التنفیذي ) الشخصیة (وحذف كلمة ) النص 

سلفا قد  إلیهالمشرع في تعریفه للمستهلك في المرسوم التنفیذي المشار  إرادةاعتقادنا في أن 

  .الشخص الطبیعي دون المعنوي إلىت اتجه

دائرة المستهلك لتشملهم الحمایة المقررة لوصف المستهلك الشخص المعنوي في  إدخال -

 المعنویة لیست في كل الأشخاصتعد خطوة محمودة من طرف المشرع على اعتبار أن 

ات الاقتصادیة ونخص بالذكر كالجمعیات ذات ییة لتكون ندا للوباالدر الحالات تمتلك الخبرة و 

  .مماثلةال الأشخاصالنقابات وغیرها من المدنیة و  الأهداف

....  

....  

                                                           
  .188، صمرجع سابق ،علي أحمد صالح – 1
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   :المنتوج محل الاستهلاك - .

لكون هذه النقطة علیه المشرع في تعریف المستهلك و وهو العنصر الثاني الذي یرتكز 

بعد البیع لهذا الغرض  في معرض الكلام عن النطاق الموضوعي لخدمة ما آخرلها مجال 

  .حینه إلىنؤجل الكلام في هذا العنصر 

  :الغرض من الاستهلاك -

المشرع في  إلیهاالمهني وقد أشار الفصل في التمییز بین المستهلك و وهي المسألة 

المتضمن قانون حمایة المستهلك  09/03من القانون  03من المادة  01مضمون الفقرة 

أو  آخرتلبیة حاجة شخص  أوموجهة للاستهلاك النهائي من أجل تلبیة حاجته (وقمع الغش 

للاستهلاك النهائي بغض النظر عن طابع الاستعمالان كان أي موجهة ) حیوان متكفل به

  .1ماعي أو لفائدة حیوان متكفل بهشخصي أو اجت

  :الخلف العام والخلف الخاص - ثانیا

من البدیهي أن المستفید من خدمة ما بعد البیع هو المستهلك الذي یقتني سلعة  

بالرجوع إلى القواعد العامة  ، ولكن032-09من القانون رقم  01الفقرة  03بمفهوم المادة 

لأحكام العقد فإن استفادة الخلف العام والخاص من الضمان المقرر للمستهلك في عقد 

  .الاستهلاك أمر مفترض

والنصوص التنظیمیة  الاستهلاكوعلى الرغم من عدم وجود أي إشارة في قانون 

ة لا یثیر أي إشكال طالما المفسّرة له إلى انتقال الضمان فإن هذا الأمر من الناحیة العملی

أن شهادة الضمان قد قدمت للمستهلك إضافة إلى أنه في الغالب تنصب خدمة ما بعد 

                                                           
  .188مرجع سابق ، ص علي أحمد صالح، – 1

  . ، مرجع سابق03- 09من القانون  01فقرة  03المادة  - 2
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الشخصي في  الاعتبارالبیع على المنتوج ولیس على الشخص المقتني للسلعة إذ یختفي 

  .مثل هاته الحالات

  :المطلب الثاني

  نطاق خدمة ما بعد البیع من حیث الموضوع

لا یمكن أن نتصور أن تقع أي خدمة مقررة سواء في القوانین أو في العقد على 

تكون محصورة في  البا ماغ إذمطلق لاسیما خدمة ما بعد البیع للسلع  إطارلاشيء أو في 

  .نطاق معین

أنها  21/244القانونیة لا سیما المرسوم التنفیذي رقم  حكامالأوالملاحظ من خلال 

  .هذه الخدمة مقتصرة على السلع فقطنافیا للجهالة من ناحیة أن جاءت محددة تحدیدا 

من جانب أخر فان المشرع الجزائري قد حدد مضمون الخدمات التي یجب أن تقدم 

من المرسوم  01للمستهلك في إطار خدمة مابعد البیع على سبیل الحصر في المادة 

تنوعها بحیث یصعب معها ات و هذا راجع لاتساع دائرة الخدمالتنفیذي المشار إلیه سلفا و 

ك على سبیل المستهل أوالتحدید الدقیق لنوعیة الخدمات التي یجب تقدیمها من طرف المنتج 

  .رالتحدید والحص

خدمة ما بعد البیع تم تقسیم هذا المطلب  إطارولغرض توضیح نطاق الخدمة في 

وكذا مضمون الخدمة التي ) فرع أول(بعد البیع  السلع المعنیة بخدمة ما إلىحیث تم التطرق 

  .)فرع ثان(جب على المتدخل تقدیمها ی

...  

...  
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  :الأولالفرع 

  المعنیة بخدمة ما بعد البیع السلع

جزائري لم یضع تعریف واحد، إنه من الصعب ضبط مفهوم مُوحّد للمنتوج، فالمشرع ال 

لكنه في في بعض النصوص القانونیة قصّر المنتوج على السلعة المادیة فقط، حیث و 

  .1نصوص أخرى أضاف الخدمة للسلعة المادیة وأطلق علیهما مصطلح المنتوج

ریف تع إلىالمتمم فقد أشار المعدل و  09/03نون رقم من القا 03المادة  إلىبالرجوع  

كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل  (: على أنه10المنتوج في الفقرة 

    .) أو مجانا

بل للتنازل عنه بمقابل أو كل شيء مادي قا(  :بأنها  17في الفقرة  السلعة بینما عرف -

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع (  بأنه 09في الفقرة  الإنتاجوعرف  ،)مجانا

التركیب وتوضیب الجني والصید البحري والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل و و المحصول 

  )الأوللة تصنیعه وهذا قبل تسویقه تخزینه أثناء مرحالمنتوج بما في ذلك 

  :یلي ما 09/03من القانون  13یؤخذ على نص المادة  ما

یستفید كل مقتني لأي منتوج سواء جهاز أو أداة أو (  :یلي ما 01جاء في الفقرة  -

  .)الخ ...عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة  آلة أو

رع الجزائري وقع في نوع من الخلط  حیث ذكر یلاحظ على هذه الفقرة أن المش ما

في معرض الكلام عن أي نوع من  الإشارةالمنتوج وعدد مجموعة من أنواع السلع ولم یتم 

نفس القائمة مجموعة  إلىكان علیه عندما ذكر لفظ المنتوج أن یضیف  إذالخدمات مطلقا 

                                                           
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة  03-09صاید الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون رقم  -1

  .  48، ص 2013/2014، قسنطینة، الجزائر، 01ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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یستبدل لفظ المنتوج بلفظ  وأالخدمات ساس أن المنتوج یتكون من السلع و الخدمات على أ

  . السلعة 

والخدمات ) دماتالخ إلىویمتد الضمان أیضا ( المسألة الثانیة وتتعلق بالفقرة الثانیة  -

تابعا كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم ( نه یقصد أهنا لاشك في 

  .)مدعما للخدمة المقدمة  أو

بعد البیع لان هذه الخدمة هي التزام مستقل عن  ماوتشمل كل الخدمات ماعدا خدمة 

د التأكید على امتدا إعادة، لذلك فان إضافیاوتعتبر في حد ذاتها ضمانا الضمان تأتي بعده 

  .الخدمات لا مبرر له إلىالضمان 

ؤل حول الفصل في مابین المنتوج المسألة الثالثة والتي تستدعي طرح الكثیر من التسا

مصدر  الإنتاج( امع منفصلین فقد جاء في معجم المعاني الجن مختلفین و بتعریفی الإنتاجو 

وهو ) المنتج اسم فاعل لذات الفعلم مفعول للفعل نفسه و منتجات اس أوالمنتوج للفعل أنتج و 

  .خدمات خلال مدة معینةما ینتجه المجتمع من سلع و 

ن المشرع كذلك أسقط جملة العملیات التي وردت في سیاق إانطلاقا من هذا المفهوم فو 

مبرر للمشرع في  لذلك فرأیي الشخصي لا من الالتزام بالضمان الإنتاجالتعریف لمصطلح 

الضمان على  إسقاطو عائلة واحدة  الأصلهذا الفصل بین المصطلحات التي تشكل في 

قانون المتضمن  09/03قانون من ال 03من المادة  09في الفقرة  إلیهاالعملیات المشار 

  .حمایة المستهلك وقمع الغش

كان المشرع الجزائري واضحا ومنذ البدایة في  21/244في المرسوم التنفیذي رقم 

لمرسوم انطلاقا من موضوع ابعد البیع و  یمكن أن یكون محلا لخدمة ما تحدید ما

كذلك عندما و  ،) كیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع للسلعیحدد شروط و ( التنفیذي 
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تطبق أحكام هذا (  02 نطاق تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي في المادة إلىأشار 

المرسوم التنفیذي  لأحكام معن فيوالمت ،)المرسوم على السلع الموجهة للمستهلك

یلاحظ أن المشرع لم یستخدم غیر كلمة السلع دون غیرها مما لا یدع مجالا للشك 

  .  الخدمات إلىبعد البیع  بعدم امتداد خدمات ما

  : الفرع الثاني

  بعد البیع مضمون خدمة ما

اكتفى  03-09الأمر الأول وهو أنه في القانون : وهنا یمكن أن نمیز بین أمرین

من اقتصار خدمة ما بعد البیع على ضمان الصیانة  161المشرع الجزائري في المادة 

  .والتصلیح ولا تمتد هذه الخدمة إلى خدمات أخرى

، فقد 012فقرة  03لا سیما في مادته  244-21أما في المرسوم التنفیذي رقم 

وسع المشرع من خدمة ما بعد البیع لتشمل إلى جانب الصیانة والتصلیح خدمات 

  .أخرى مثل التصلیح المؤقت والتركیب والمراقبة التقنیة والنقل وتوفیر قطع الغیار

لمشرع یلاحظ أنه استعمل لفظ والمتأمل في صیاغة النص القانوني من طرف ا

عند قیامه بتعداد أنواع الخدمات وهذا للدلالة على إمكانیة وجود خدمات أخرى ) مثل(

خارج تلك التي أوردها في صلب النص والتي من شأنها أن تدعم حظوظ المستهلك في 

تغطیة خدمة أمثل للمستهلك في توفیر خدمة موسعة لما بعد بیع المنتوج وهذا أمر 

ه وتیرة التطورات التكنولوجیة المتسارعة للسلع وتنوعها واختلافها مما یستحیل فرضت

معها على التشریعات تحدید بدقة مضمون الخدمة على اعتبار أن هناك بعض السلع 

                                                           
  .، مرجع سابق03-09من القانون  16المادة  -  1

  .مرجع سابق ،244-21، من المرسوم 01فقرة  03المادة  -  2
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لا یمكن نقلها للتصلیح كالتي یتم تركیبها وفق شبكة وهناك سلع أخرى تحتاج إلى 

ل الخدمات واسع لا یمكن حصره في هذا أخصائي للتركیب والصیانة الدوریة ومجا

  . المقام

فقط تجدر الإشارة إلى أن الخدمات التي ورد ذكرها في سیاق النص القانوني السابق 

ذكره هي ذات أهمیة بمكان لذلك كان على المشرع أن یوضح بعض المفاهیم كما فعل مع 

ال بین بعضها، خصوصا في ظل وجود التشابه بین بعض المصطلحات كما هو الح

التصلیح والإصلاح الذي لم یقم بذكره عندما عدد نطاق الخدمات بینما ورد ذكره في 

  .نصوص لاحقة

.  

.  

..  

.  

.  

.  

...  

.  

.  

.  



 الإطار المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع                              : الأول الفصل

 

42 
 

  : خلاصة الفصل

اح القانون رّ التصورات العامة التي جاء بها شُ و  الأحكام إلىتم التطرق في هذا الفصل 

فة خاصة تضمنت جملة من الجزائري بصلخدمة ما بعد البیع بصفة عامة وفي القانون 

المفاهیمي النظري لهذه الخدمة  بالإطاره التحدید جتتعلق على و المعلومات و  الأحكام

زها عن غیرها من المفاهیم والمصطلحات وشروط تقدیمها للزبون والمظاهر التي تمی

  .المتشابهة

النطاق  بعد البیع والذي تضمن وفي مرحلة لاحقة تم التطرق لنطاق خدمة ما

مستفیدین من  أوالشخصي أي كل العناصر المعنیة بها سواء بصفتهم ملزمین بتقدیمها 

النطاق الشخصي للخدمة حتى یتعرف كل  إطارخدماتها مع التركیز على تبیان المفاهیم في 

  .وحقوقه بدقةطرف في المعادلة الاستهلاكیة التزاماته 

بعد البیع  نطاق تطبیق خدمة ما إلى الإشارةأما من حیث النطاق الموضوعي فقد تمت 

دم للسلع من حیث المحل التي تنصب علیه أو من حیث جملة الخدمات التي یجب على مق

  .هذه الخدمة الالتزام بتقدیمها
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:الفصل�الثا�ي  

 �طار�العم�����دمة�ما��عد�البيع�
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التي یعود الیها شراح  ذا كانت المفاهیم تشكل في النصوص القانونیة المرجعیةإ

القضاة وكل من هو مكلف بتطبیقها أو بالدفاع عن حقوق المعنیین بها سواء القانون و 

التصورات هي التي اعتبار أن هذه المفاهیم و وق على حكامها أو أصحاب حقأملتزمین ب

ارادة المشرع في تنظیم مسالة من المسائل على النحو الذي یحقق النظام في الاخیر تمثل 

  .لتأویل سواء بالزیادة أو النقصانفي المجتمع ولا لأحد غیره ان یتعداها با

والا كانت ض الواقع الحقیقة أن كل القوانین قد وجدت لتجد لها تطبیقا على أر 

، لذلك ومن هذا المنطلق فانه تجدرالاشارة بخصوص المرسوم التنفیذي رقم عدیمة الجدوى

على  سقاطهاإ الذي جاء لینظم خدمة مابعد البیع للسلع أن تحلل مضامینه و  21/244

  :أرض الواقع وهذا بالنظر إلى

هذا الامر  من خلال دراسة الكیفیات التي یتم بها تطبیقه على أرض الواقع ولا یتم

تتلخص في مدى ملاءمة تطبیقها في الواقع العملي الا بالموازنة بین عدة عناصر 

ناهیك عن الوعي لدى الافراد من حیث الاجتماعیة وحتى والظروف الاقتصادیة و و 

الاختلالات التي من ممكن حدوثها عند الشروع في تطبیق هذه الخدمات وكیفیات 

  .مواجهتها

یتعلق الامر بكیفیات تطبیق أحكام تقسیم المبحث الى مطلبین و قد تم لهذا الغرض ف

خدمة مابعد البیع ومایترتب على ذلك من حقوق والتزامات وجزاء الاخلال بالتزاماتها 

أحكام تطبیق بینما تناولنا في المبحث الثاني نموذج عملي واقعي یتعلق ب) مطلب أول(

        لجاهزیة في مجالات أخرىاخدمة ما بعد البیع للسیارات للوقوف على مدى 

  اا      . )مطلب ثان(
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  :الأولالمبحث  ..

خلال بها في ظل بعد البیع و جزاء الإ الآثار المترتبة على خدمة ما 

  244-21المرسوم التنفیذي 

خلال قرار هذه الخدمة من طرف المشرع الجزائري وترتیب جزاءات على الإإن إ

حكام المنظمة لهاته ن الأأتقدیمها یؤدي إلى التسلیم بحكام المتضمنة كیفیات بالأ

وقد ارتأینا في  ،طراف العلاقة في عقد الاستهلاكلتزامات لأابت حقوقا و الخدمة قد رتّ 

ثار ولنا في المطلب الأول الآاهذا المجال تقسیم هذا المبحث إلى إلى مطلبین، تن

لجزاءات المقررة في حالة المترتبة على خدمة ما بعد البیع وفي المطلب الثاني ا

  .بتنفیذ هذا الإلتزام لخلاالإ

  : المطلب الأول

  الآثار المترتبة على الإلتزام بخدمة ما بعد البیع

یقع إلتزام خدمة ما بعد البیع على عاتق المتدخل سواء قدم هذه الخدمة بنفسه أو 

ن نها مجموعة مأشارة إلیها سابقا بخرین وهي كما تم الإآشخاص أعن طریق 

مر لا یعفي المستهلك هو الآخر من لا أن هذا الأإمقررة لفائدة المستهلك، الالإلتزامات 

  .ن طبیعة هذه الخدمة لیست مجانیة مطلقاتحمل بعض الإلتزامات الأخرى لأ

لا إوالمشرع لم یشر إلى هذا الإلتزام في سیاق النصوص المنظمة لهاته الخدمة 

من المرسوم التنفیذي  03 من المادة 01فقرة نه یمكن استخلاصها من تحلیل نص الأ

وهذا ما یرتب  ،حین اعتبر أن خدمة ما بعد البیع قد تكون بمقابل 2441- 21رقم 

                                                           
  .، مرجع سابق244- 21من المرسوم  01فقرة  03المادة  -  1
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لتزام دفع مقابل القیام بهذه الخدمة لتكون بذلك الإلتزامات متبادلة بین اعلى المستهلك 

  .الخدمة اتهالمستهلك والقائم به

  : الفرع الأول

  المنتج المستورد أوإلتزامات 

على  2441-21من المرسوم التنفیذي  04المشرع الجزائري في المادة  لزمأ

صلي والمتمثل في توفیر خدمة ما بعد المستورد بالإضافة إلى الإلتزام الأ المنتج أو

یتمثل  ،الخدمة اتهضافیین یتعلقان بهإالبیع للسلع المعروضة في السوق إلتزامین 

الخدمة بینما  الخاصة بهذهكملها أضمان تغطیة شبكة توزیعه بالإلتزام الأول في 

نتاج السلعة المعروضة في السوق أو إ عنالإلتزام الثاني یتضمن حالة توقف المنتج 

ففي هاته الحالة یجب على المنتج أو ، توقف المستورد عن استیراد هاته السلع

على الأقل أو في سنوات ) 05(خمس المستورد من ضمان توفر قطع الغیار لمدة

  .الحالات التي یحدد فیها القانون مدة أخرى مغایرة

ن المشرع قد تدارك النقص بخصوص هاته أالأخیرة اته الملاحظ بخصوص ه

الذي یحدد شروط  582-15المرسوم التنفیذي رقم  من 22المادة  من خلالالخدمة 

ر مخزون كاف إلى وجوب توف أشاروكیفیات ممارسة نشاط المركبات الجدیدة حیث 

صلیة لضمان التكفل بفترة الضمان وخدمة ما بعد البیع في من قطع الغیار واللوازم الأ

لة توفر أنتاج أو الاستیراد لیحسم بذلك مسغفل حالة التوقف عن الإأحالة النشاط و 

المدة قلیلة  ذهن هأرى شخصیا بأ تن كنإ قطع الغیار والتي تمثل هاجس المستهلك و 

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم  04المادة  -  1

  .مرجع سابق، 58- 15من المرسوم التنفیذي  22المادة  -  2
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ستعمال همیة قطع الغیار على الإتدفع هاجس المستهلك نظرا لأ نأجدا ولا یمكن 

  .1مثل للمنتوجالأ

  : الفرع الثاني

  الإلتزامات الملقاة على عاتق البائع

ستوجب علیه ترتب المشرع الجزائري على عاتق البائع جملة من الإلتزامات 

المرسوم من  05علام المستهلك بها وتتضمن حسب ما جاء في محتوى المادة إ

ومات اللازمة وأشار إلى المعلومات المتعلقة بهویة لكل المع 2442-21التنفیذي رقم 

  .مقدم خدمة ما بعد البیع وتوفر قطع الغیار

الخدمات التي ورد ذكرها في سیاق مجموع یؤخد على مضمون هاته المادة أن  ما

التي ) لاسیما(النص جاءت على سبیل الحصر ونستدل على ذلك من خلال كلمة 

  .توحي بالتبعیض

من طرف الجهات  اهمیة وترك الباقي لتحدیدهحیث أشار إلى الخدمات ذات الأ

  .ما تقتضیه طبیعة المنتوج، هذا ما یتعلق بالمنتوج  المتخصصة حسب

                                                           
المعدل والمتمم بالإضافة إلى حالة  227- 20من المرسوم التنفیذي رقم  29أضاف المشرع في المادة   -  1

التوقف عن النشاط حالة فسخ العقد واعتبرها هي الأخرى لا یمكن أن تكون حجة للمتدخل في التنصل من 

لغیار بالمواصفات المذكورة في محتوى النص بعد التزام تأدیة خدمة ما بعد البیع فیما یتعلق بوجوب توفیر قطع ا

شهرا وإن كان هذا الأمر لا یعد  36التوقف عن النشاط إلا أنها غیرت من مدة الإلتزام الدنیا  لتكون في حدود 

من المرسوم التنفیذي المتضمن الشریعة العامة لخدمة ما بعد البیع وإنما یعد استثناء لما جاء  04مخالفا للمادة 

  ).ما لم ینص نص خاص على مدة أخرى(  02س المادة الفقرة في نف

  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -  2
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یصال هاته إمر الثاني ویتعلق بالكیفیات والوسائل التي یتم من خلالها الأ

 من المرسوم 051المادة من  01الفقرة  في المعلومات إلى المستهلك والتي أوردها

نجع والتي تضمنت حریة اختیار الوسیلة الأ ،علاهأالمشار إلیه  244-21التنفیذي رقم 

علام المستهلك إ تنویر و  ن العبرة في هذا المجال هيالتي تفي بالغرض المطلوب لأ

  .بكل ما یتعلق بالمنتوج

  :الفرع الثالث

  البیعإلتزامات مقدم خدمة ما بعد  

شرنا إلى ذلك في العناصر السابقة أن یتولى المنتج ألم یلزم المشرع الجزئري كما 

خرین آالمستورد القیام بخدمة البیع بنفسه بل یمكن أن تكون من طرف أشخاص  أو

   .غیر الذي سلف ذكرهم

لتزامات مختلفة ومستقلة اقد أفرد  244-21المشرع ومن خلال أحكام المرسوم 

أو المستورد بنفسه فتضاف /یهم القائم بها سواء كان المنتج و عض ولاعن بعضها الب

لتزاماته رفقة تلك المقررة على المنتج أو المستورد بصفة مستقلة أو قام بها اإلى 

  :الوكلاء ومن هذه الإلتزامات

  : أولا ــــ الإلتزام بالإعلام

الخدمة تنویر  ستوجب على مقدم هاتهتیتضمن هذا الإلتزام جملة من المعلومات 

  :2یلي المستهلك بها قبل الشروع في الإصلاح وتتضمن ما

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي  01فقرة  05المادة  -  1

  .، المرجع نفسه02فقرة  05المادة  -  2
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  .صل العطب بالتفصیلأـــــ بیان 

  .شارة إلى القطع الواجب استبدالها إذا كان طبیعة الإصلاح تتطلب ذلكـــــ الإ

  .ــــ طبیعة العمل الذي یقوم به من أجل إصلاح المنتوج

عند القیام بعملیة الإصلاح والأخطار المتوقعة ــــ تحدید نسبة النجاح المحتملة 

  .1الممكن حدوثها عند القیام بعملیة تصلیح المنتوج

نها جاءت على سبیل المثال أمما یؤخد على طبیعة هاته الخدمات هي الأخرى 

یستوجب إعلام  "أي معلومة أخرى ضروریة "  ویستدل على ذلك من خلال عبارة

  .المستهلك طالب الخدمة بها

لإضافة إلى ذلك یستوجب على مقدم الخدمة تبلیغ وإعلام المستهلك بإمكانیة با

  .استبدالها عند تصلیح المنتوج تمالإحتفاظ بالقطع والعناصر التي 

هذا ولم یكتف المشرع الجزائري خلال هذه العملیة بتحدید نوعیة الخدمات 

وب مفصل في بتقدیمها في شكل مكت هالمقدمة من طرف مقدم الخدمة وإنما ألزم

قسیمة المقایسة أوفي قسیمة الإیداع أو في أي وثیقة أخرى مماثلة وهذا لتسهیل عملیة 

شوب نزاع سواء تعلق بإیداع المنتوج إذا تم تضییعه أو نالإثباث على المستهلك عند 

  .تلافه من طرف مقدم الخدمة أو ماتعلق بطریقة تقدیم هاته الخدمةإ

..  

....  

                                                           
  .مرجع سابق ،244-21من المرسوم التنفیذي  02فقرة  05المادة  -  1
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  :داع والدفعیإثباث عملیات الإ -ثانیا

 عثباث تتعلق الأولى بإثباث أن المنتوج قد وضالإیتعلق هذا الإلتزام بوسائل 

انیة وسائل تضمن الشفافیة في المعاملات ثتحت تصرف مقدم الخدمة لإصلاحه وال

  :وهي كالاتي التجاریة

  : قسیمة المقایسة -1

وجوبا جملة من  244-21المرسوم رقم تتضمن هذه الوثیقة كما أشیر إلیها في 

  :البیانات وهي

ساسیة لعقد خدمة ما بعد البیع وتتلخص في التكالیف التي تترتب العناصر الأ -

  . على القیام بهاته الخدمة

شارة إلى ي یجب الإأالبیان التفصیلي بالكمیة والسعر المقابل لتقدیم الخدمة  -

استبدالها وثمن كل قطعة على حدى ولیس ذكر عدد القطع أو العناصر التي تم 

  .المقابل المالي جملة واحدة لتدعیم شفافیة المعاملات بین مقدم الخدمة والمستهلك

ذ لم یوجب المشرع على إن كانت المقایسة بمقابل أو مجانا إعلام المستهلك إ -

 حیث تمفقط ه تمر لرغبنما ترك هذا الأإ مقدم الخدمة تقدیم وثیقة المقایسة للمستهلك و 

طریقة تقدیمها بعلامه بكونها مجانیة أو بمقابل حتى تكون له الدرایة الكافیة إلزامه بإ

  .1لیتسنى له طلبها أو العدول عن ذلك وطلب التصلیح مباشرة

....  

.  

                                                           
  .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -  1
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  :قسیمة الایداع –2

تقدم هاته الوثیقة وجوبا من طرف مقدم الخدمة للدلالة على أن المستهلك قد قام  

وبالمقابل تتضمن ، الخ...صیانته صلاحه أومنتوج معین لدى مقدم الخدمة لإ یداعبإ

صدار إشهاد مقدم الخدمة باستلامه لهذا المنتوج وفق الضوابط والشروط التي تتطلبها إ

مثل هذا النوع من الوثائق لدفع أي خلاف قد یثور بین المستهلك ومقدم الخدمة خلال 

لتقصیریة في حالة تعرض هذا المنتوج للتلف أو ثباث مسؤولیته اإمدة التصلیح أو 

  .الضیاع من طرف مقدم الخدمة

ومن أجل ذلك ارتأى المشرع الجزائري تحدید جملة من البیانات تتضمنها هاته 

  : صناف من البیاناتأول في مجملها ثلاثة االقسیمة حیث تتن

  :تتعلق بمقدم خدمة ما بعد البیع بیانات* 

  .ایداع السلعةرقم القسیمة وتاریخ  -

  .سم مقدم الخدمة أو عنوانه التجاريإ -

  .لكتروني لمقدم الخدمةالعنوان وعند الاقتضاء العنوان الإ -

  : بیانات تتعلق بالمنتوج* 

  .سم الزبونإ -

  .طبیعة السلعة -

  .وعند الاقتضاء نوعها ورقمها التسلسلي -

..  
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  :بیانات تتعلق بكیفیات تقدیم الخدمة وتكالیفها* 

  .نوع الخدمة الواجب تقدیمها -

  .تكلفة الخدمة -

  .التحفظات المحتملة التي یبدیها مقدم الخدمة عن حالة السلعة -

مبلغ تعویض السلعة الموكلة للتصلیح عندما تكون قیمة التصلیح تزید عن  -

  .صى للمبلغ المحدد في جدول التعویضاتقالحد الأ

  .یخ استرجاعهاصلاح المنتوج وتار إالمدة التي یستغرقها  -

  .قتضاءلإالشروط الخاصة بخدمة ما بعد البیع عند ا -

یداع بیان حالة السلع المتخلى عنها لمدة سنة المشار إلیه دراج في قسیمة الإإ -

  .1من هذا المرسوم 11في المادة 

  :الفاتورة –3

رقم  مر المتضمن قانون المنافسةلم یعرف المشرع الجزائري الفاتورة سواء في الأ 

وكذا النصوص المفسرة له وقد سار  )ملغى(19952جانفي  25الصادر في  95-06

المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات  023-04على هذا النهج في القانون 

 468-05التجاریة والنصوص التنظیمیة المفسرة له لا سیما المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
   .، مرجع سابق244-21من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -1

 22صادرة في  09ج عدد رقم .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر  -  2

  ).ملغى( 1995فیفري 

  .، مرجع سابق2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04القانون  -  3
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جمالیة ویل ووصل التسلیم والفاتورة الإالذي یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التح

من هذا  06نه تعرض إلى تعریف بعض المصطلحات في المادة أوكیفیات ذلك مع 

  .1الأخیر

ن المشرع الجزائري في نص أنجد  244-21وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي 

لزم مقدم الخدمة على تقدیم الفاتورة للمستهلك دون توضیحات أخرى، أقد  102المادة 

نجد  468-05من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  02نه وباستقراء نص المادة ألا إ

ذا طلبها منه الزبون فقط ونفس إلزم البائع في علاقاته مع المستهلك تسلیم الفاتورة أأنه 

  .3من ذات المادة 02فقرة الشيء یسري على الخدمة استنادا إلى ال

یداع في تقدیر صدق من قسیمة الإأوالملاحظ أن الفاتورة في الواقع العملي تعد 

یداع تحدد التكالیف قبل البدء في التصلیح مما نه في قسیمة الإأالتكالیف على أساس 

ما أصلاح سباب طارئة قد تقع خلال عملیة الإقد لا یمكن من تقدیر تكالیف الخدمة لأ

صلاح تورة فهي تحدد التكالیف الحقیقیة التي تدفع عند استرجاع المنتوج بعد الإالفا

  .بكافة التكالیف

  : ما یؤخد على المشرع في هذا المجال

یداع ثبات عملیات الدفع و الإإحكام المتعلقة بوسائل نه عندما ذكر الأأ -

بدل التصلیح وكذلك في نصوص لاحقة والتي لم یرد ذكره في ) صلاحالإ(استعمل لفظ 

                                                           
یحدد شروط شروط تحریر  2005سبتمبر  10المؤرخ في  468- 05من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  - 1

فیفري  08، صادر في 80ر رقم .الفاتورة وسند التحویل ووصل الإستلام والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك، ج

2015.  

  .، مرجع سابق244-21التنفیذي رقم من المرسوم  10المادة  -  2

  .، مرجع سابق468-05من المرسوم التنفیذي  02و 01فقرة  02المادة  -3



  الإطار العملي لخدمة ما بعد البیع                                       :الثاني الفصل

54 
 

التي عدد فیها مجموع الخدمات ، 2441-21من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 

ن كان من الناحیة الواقعیة لا یثیر إ المتعلقة بخدمة ما بعد البیع حیث ذكر التصلیح و 

لیح مصطلحان یؤدیان صلاح والتصهو متعارف علیه أن الإ شكالا على أساس ماإ

صلاح إنفس المعنى والمتأمل في اللافتات التي تعلق على المحلات المتخصصة في 

ن كان مصطلح إ ول المصطلحین بما یؤدي إلى نفس المعنى و اجهزة تلاحظ تدالأ

  .الغالب حتى في الواقع العملي هو) صلاح الإ(

من حیث اتساع  نه ومن الناحیة النظریة فالمصطلحان مختلفإن نوعا ماألا إ

  .ستعمال الشائعالمعنى ومن حیث الإ

ن ذكر أمن ناحیة أخرى قد یذهب البعض إلى القول بخصوص المسألة السابقة ب

صلاح بدل التصلیح یعد تجسیدا لآلیة المرونة التي صاغ بها المشرع لمصطلح الإ

لیح لیس صلاح والتصن الإأه بشارة أن ننوّ علاه وهنا تجدر الإأنص المادة المذكورة 

  .نما تتعلق بنوع واحد من الخدمات فقطإ أنواعا مختلفة من الخدمات و 

شارة ن المشرع الجزائري لم یقم بذكر البیانات الخاصة بالفاتورة في معرض الإإ

شارة إلى وجوب تقدیمها للزبون نما اكتفى بالإإ و  244-21في المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم التنفیذي الذي أشرنا إلیه في  حال شروط وكیفیات تحریرها ضمنیا علىأو 

  .معرض الكلام على الفاتورة

  : صلاحهإالإلتزام بتصلیح المنتوج و تجربته بعد  -ثالثا 

یقع على عاتق مقدم خدمة ما بعد البیع أن یقوم بتصلیح المنتوج بحسب ما 

اختیار حریة صلاح ولم یمنح لمقدم الخدمة تقتضیه طبیعة المنتوج وكیفیات الإ
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مر الأاقتراح هذا  إمكانیةنما منحه إ ستعمال قطع الغیار المستعمة خلال هاته العملیة و ا

  .على الزبون وترك لهذا الأخیر حریة القبول أو الرفض

ن المشرع لم یغفل شروط استعمال القطع القدیمة عند القیام بخدمة ما بعد ألا إ

جیدة وتخضع لمعاییر  ن تكون هاته القطع المستعملة في حالةأذ اشترط إالبیع، 

من مع أنه لم یحدد كیفیات تحدید هذه الشروط بین مقدم الخدمة السلامة والأ

نه على العموم من الناحیة یمكن تمییزها سواء من طرف المستهلك أو ألا إوالمستهلك 

حیانا الحالة المالیة أ خفِ صحاب المهن المتخصصین ولا نُ أبتدخل بعض من 

  .ل باستعمال هاته القطع القدیمةللمستهلك تفرض علیه قبو 

لزام مقدم الخدمة بشرط تجربة المنتوج بعد إفي نهایة النص خلص المشرع إلى 

ي تصادم قد یحدث بین المستهلك ومقدم أوهذا لمنع  المستهلكصلاحه وبحضور إ

  .الخدمة

ما یؤخد على المشرع الجزائري في هذا النص أنه أشار إلى كیفیات تقدیم هاته  

حالة تصلیح المنتوج باستبدال قطع الغیار وهي حالة واحدة من الحالات  الخدمة في

همل شروط وكیفیات أو  ،من المرسوم السالف الذكر 031التي ورد ذكرها في المادة 

ن في طبیعة ختلاف البیّ خرى على الرغم من الإتقدیم هاته الخدمة في باقي الحالات الأ

مر في نصوص كل خدمة وكیفیات تقدیمها مما یتعین على المشرع تدارك هذا الأ

  .تنظیمیة لاحقة

.....  

..  
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  : الفرع الرابع

  الإلتزامات الملقاة على عاتق المستهلك

ن كانت جملة هاته الخدمات مقررة لمصلحة المستهلك من طرف المشرع إ حتى و 

لزم المستهلك أنه ألا إقتصادیین عوان الإبمنحه مجموعة من الضمانات في مواجهة الأ

لیة القیام ما یعني أن عم 244-21لتزام مقابل في المرسوم التنفیذي با في المقابل

من طرف مقدم الخدمة لیست مجانیة في جمیع الحالات فإنه  تتم بخدمة ما بعد البیع

  .قابل المالي نظیر تقدیم هاته الخدمةیتعین على المستهلك تقدیم الم

یؤخد في هذا الجانب على المشرع أنه لم یحدد العناصر التي تدخل ضمن  ما

تكالیف القیام بهاته الخدمة وكذا سعرها لتجنب أي تصادم محتمل بین الزبائن ومقدم 

الخدمة وهو ما نرجو تداركه من طرف خصوصا الوزارات المعنیة ضمن قرارات منفردة 

قرارات وزاریة مشتركة وكیفیات مراقبة هاته الخدمة لقطع الطریق أمام أي  إطارفي  أو

  .تصرف تدلیسي من طرف مقدمي الخدمة

  : المطلب الثاني

  244-21جزاء الاخلال بقواعد خدمة ما بعد البیع في ظل المرسوم 

أشار المشرع الجزائري في هذا المرسوم المتضمن شروط وكیفیات تقدیم خدمة ما 

  : بعد البیع والتي یمكن أن نجملها فیما یلي

.  

.  

.  



  الإطار العملي لخدمة ما بعد البیع                                       :الثاني الفصل

57 
 

  :الفرع الأول

  المسؤولیة المدنیة 

في  :"01 الفقرةفي  244-21رقك  من هذا المرسوم التنفیذي 12جاء في المادة 

فإنه یمكنه تقدیم طلب كتابي أو بأیة وسیلة ذا لحق ضرر مادي بالزبون إحالة ما 

  .1"مناسبة لمقدم خدمة ما بعد البیع لتعویضه

من خلال ما سبق نستخلص أن المشرع قد أجاز للمستهلك الذي لحقه ضرر 

نتیجة تقدیم خدمة ما بعد البیع أن یتقدم إلى مقدم خدمة ما بعد البیع بطلب مكتوب أو 

  .التعویض عن الضرر الذي أصابهي وسیلة ممكنة وهذا لطلب أ

جراءات التي تلي طلب التعویـــض انتقل إلى ذكر جملة من الإ 02في الفقرة 

 15ستجابة للزبون بتعویض الضرر خلال ذا لم یقم مقدم الخدمة بالإما إ تتلخص في

عذاره برسالة موصى علیها مع إرسال الطلب فإنه یتعین على الزبون إیوما من تاریخ 

   .2ستلاملإشعار باإ

الملاحظ بخصوص هاته المسألة أن المشرع الجزائري عند تقدیم طلب التعویض 

كثر عذار حدد الوسیلة الأترك للمستهلك حریة اختیار الوسیلة المناسبة بینما عند الإ

ثبات بالنسبة للطرفین في حالة تقاعس مقدم الخدمة عن تعویض المستهلك ضمانا للإ

  .عذاریم الإدالزبون بتق دعاءإالمتضرر أو في حالة 

جال من خلال التاریخ الوارد على خر وهو تحدید وحساب بدقة الآمر الآالأ 

  . یوما 15ـ ستلام لتعویض الضرر الذي لحق بالزبون والمحدد بشعار بالإالإ
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شیر إلیه في المرسوم التنفیذي یبدأ أجل المقرر للتعویض عن الضرر كما الأ

یداع الرسالة إستلام ولیس من تاریخ شعار بالإوقیع على الإبتداء من تاریخ التإسریانه 

حتجاج على المدة التي یستغرقها بمصالح البرید لقطع الطریق أمام مقدمي الخدمة للإ

  .من قبل مصالح البرید عذاروصول الإ

من المرسوم  12من خلال ما سبق  نستخلص أن المشرع الجزائري في المادة 

بفقرتیها قد أجاز للمضرور طلب التعویض عن الضرر الذي  2441-21التنفیذي 

یتكبده من خلال تقدیم خدمة ما بعد البیع حیث ألزم مقدم الخدمة بالتعویض عن 

الضرر الذي یلحق الزبون الناجم عن الخطأ الذي یصدر منه عند تصلیح المنتوج 

جراءات إلى الإ لا أن المشرع لم یشرإ، 02ضمن التدابیر المنصوص علیها في الفقرة 

  .المتخدة في حالة امتناع مقدم الخدمة عن تعویض الضرر وكیفیات تقدیره

ها المستهلك دجراءات التي یمكن أن یتخغفل ذكر الإأن كان المشرع قد إ حتى و 

لزام مقدم الخدمة على التعویض عن الضرر فإن هاته المسألة من الناحیة إفي سبیل 

جراءات اللاحقة أو كیفیات تقدیر الضرر اء من حیث الإشكال سو إالقانونیة لا تثیرا أي 

جرائیة المقررة حكام العامة للقانون المدني والقواعد الإطالما أن إمكانیة اللجوء إلى الأ

داریة ممكنة لرفع دعوى التعویض ویتعین على جراءات المدنیة والإفي قانون الإ

ق المستهلك من ضرر وما لح القاضي تقدیر التعویض في هاته الحالة بعنصریه ما

  .فاته من كسب

.....  

.  
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  :الفرع الثاني

  المسؤولیة الجزائیة 

حكاما جزائیة خاصة أ 244-21لم یفرد المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

حكام التشریعیة المعمول بها إلى الأ 141مر في مضمون المادة نما أحال هذا الأإ و 

حكام التشریعیة الجزائیة ذات الصلة والمتمم والأالمعدل  03-09لاسیما القانون 

  .الساریة المفعول

حكام خدمة ما أخلال بولت جزاء الإاوبالرجوع إلى النصوص الجزائیة التي تن 

  : المعدل والمتمم نجد أن 03-09بعد البیع في القانون 

ثبات المخالفة إشخاص المخول لهم مهمة الذي تحدد الجهات والأ 25المادة * 

  .ورفع الدعوى

خلال بهاته الخدمة بغرامة مالیة من التي تحدد عقوبة الإ 77المادة * 

  .د ج وأحكام أخرى ذات الصلة 1000000د ج إلى  500000

خلال حكام التي تفرض على مقدم الخدمة في حالة الإیؤخد على هاته الأ لكن ما

 88التي حددتها المادة قتصادي غرامة الصلح نها في حالة قبول العون الإأبقواعدها 

من قیمة  %10 ـحددت قیمة غرامة الصلح ب أنها من نفس القانون نلاحظ علیها

  .032-09المنتوج قبل تعدیل القانون 
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المتضمن قانون المالیة التكمیلي  01-15 رقم مرأما بعد تعدیله بموجب الأ

في البند  منه 75فقد جاء تحدید غرامة الصلح في المادة  23/07/2015الصادر في 

 77رفض تنفیذ خدمة ما بعد البیع المعاقب علیه بموجب المادة " :السابع كما یلي

 .1"10%من هذا القانون

صبح معه تحدید قیمة غرامة أبحیث )  قیمة المنتوج( ف المشرع عبارة دلیح

لیة التي نستند إلیها عند تحدید قیمة غرامة الصلح المصالحة غیر ممكنا لانعدام الآ

  .ستدراك هذا الاختلالإیتعین على المشرع الجزائري  ثبحی

اقتصار الجزاءات التي تفرض على مقدمي خدمة ما بعد البیع على تلك التي  -

تصدرها السلطة التشریعیة في الدولة والمتمثلة في البرلمان بغرفتیه وهذا استنادا إلى 

 .2من هذا المرسوم 14نص المادة 

...  

..  

..  

.  

...  

..  
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  : المبحث الثاني

 )السیارات نموذجا(خدمة ما بعد البیع 

یشهد مجال صناعة السیارات تنوعا كبیرا في العلامات التجاریة، الأمر الذي خلق     

كسب العدید من العملاء من خلال بیع بین الشركات لاحتلال الأسواق، و  منافسة شدیدة فیما

قوة أو النوعیة، و إتباعها بخدمات مرافقة لها أكبر قدر من السیارات التي تتمیز بالجودة و ال

لضمان إعادة الشراء، إذ أن جل الشركات تسعى جاهدة إلى إرضاء  مغریة بالنسبة للزبون

كسب ثقتهم والمحافظة على العلاقة و  المرافقةالزبائن من حیث جودة المنتوج أو الخدمات 

  . عهمالتعاقدیة م

مسوقة للسیارات خاصة تسعى دائما إلى هذا وإن المؤسسات عموما والشركات ال 

العلاقة مع الزبون بتوفیر له الخدمات إنطلاقا من جودة المنتوج، ثم الضمان على  تحسین

الأعطاب التي قد تصیب المنتوج لتلیه جودة خدمات ما بعد البیع من خلال خدمات الصیانة 

زبون على المنتوجات إلخ والتي تمثل الجانب الأساسي في رضا ال...وتوفیر قطع الغیار

  .المقتناة

سعت الجزائر لتحریر المبادلات التجاریة الدولیة بشتى مجالاتها من خلال توقیعها فقد 

على القیام  الاقتصادیینعلى العدید من الإتفاقیات الدولیة، إذ عملت على تشجیع الأعوان 

 04-03 الأمروالتصدیر، ولهذا قامت بإصدار  الاستیرادستثماریة في مجالي إبنشاطات 

، 1المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها المُعدّل والمُتمّم

ستیراد إهتماما من قبل الحكومات المتعاقبة نشاط إومن النشاطات الاقتصادیة التي لاقت 

                                                           
، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03الأمر رقم  -  1

 15مؤرخ في  15- 15، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20صادر في  43ر عدد . وتصدیرها، ج

  .2015جویلیة  29، صادر في 41ر عدد . ، ج2015جویلیة 
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ا بفعل غیاب التصنیع لها في الجزائر، إذ وتسویق المركبات الجدیدة نتیجة حاجة السوق إلیه

- 20الذي یُعدّل المرسوم التنفیذي رقم  175-21صدر على إثر ذلك المرسوم التنفیذي رقم 

  .1لشروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء السیارات الجدیدة ، المُحدّد227

خبرة من هذا المنطلق وباعتبار الزبون الحلقة الأضعف في العملیة التعاقدیة نظرا ل

الوكلاء في عملیة استیراد وتسویق المركبات فإن المشرع الجزائري خصّ المستهلك بحمایة 

خاصة بضرورة إلزامیة خدمة ما بعد البیع في أغلب المنتوجات ومنها السیارات، من خلال 

منه تنص  13المُعدل والمُتمم المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فالمادة  03- 09القانون 

من الضمان بقوة القانون، ویمتد هذا ...  مركبةأو ... یستفید كل مقتن لأي منتوج " على 

   .2"الضمان إلى الخدمات

  :المطلب الأول

  إلتزام نشاط الوكیل بخدمة ما بعد البیع 

إن نشاط الوكیل یقوم في الأساس الأول على استیراد مركبات جدیدة من أجل بیعها 

، شرط أن یكون هذا العقد مطابقا لأحكام 3الوكیل بالصانععلى أساس عقد امتیاز یربط 

، مع الحصول على 05-10المتعلق بالمنافسة المُعدّل والمُتمم بالقانون  03- 03القانون 

في دفتر الشروط  بالإكتتابلممارسة نشاط تسویق المركبات الجدیدة مشروط  الإعتماد

من المرسوم التنفیذي رقم  06ب المادة المحدد بقرار من الوزیر المكلف بالصناعة، وذلك حس

                                                           
مؤرخ في  227- 20، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2021ماي  03مؤرخ في  175-21المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة الذي یحدد شروط و كیفیات 2020أوت  19

  .، مرجع سابق03-09من القانون  16المادة  -2

، یحدد 2015ماي  12، المُعدّل بالقرار المؤرخ في 2015مارس سنة  23من القرار المؤرخ في  02فقرة  02المادة  -3

  .دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و كیفیات ممارسة نشاط الوكلاء
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النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات  الاعتمادالحصول على " التي تشترط  20-227

  .1"في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم  بالاكتتابالجدیدة مشروط 

عن دور المؤسسة المعنیة في  اهتماماتهمفمعظم العملاء باقتنائهم للمنتوج ترتكز جل 

یة توفیر قطع الغیار والصیانة وأسعار هذه الخدمات ولا یتحقق الضمان أو الإلتزام بخدمة كیف

ما بعد البیع إلا بتوفر ورشات الإصلاح والصیانة، فیجب أن تتوفر على أیادي عاملة فنیة 

متخصصة في تركیب وصیانة وتوفیر قطع غیار المنتوج، كما یجب أن تتوافر على المواد 

لازمة لإصلاح المنتوجات، ذلك لكي یتمكن المستهلك من الإنتفاع بالمنتوج وقطع الغیار ال

  . 2على النحو المتفق علیه

كما یجب أن تكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكیل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة 

ما بعد البیع و قطع الغیار والتخزین، حیث تُحدّد مساحتها الدنیا في دفتر الشروط، أو اللجوء 

ى توثیق علاقات تعاقدیة مع موزعین ومعیدي البیع في شبكته تحت طائلة المساءلة أمام إل

  .الزبون عن أي إخلال بالبنود المنصوص علیها في دفتر الشروط

  : الأولالفرع 

  شروط توفیر قطع الغیار

یعتبر توفیر قطع الغیار بالعدد الكافي والأصناف المطلوبة بالسرعة اللازمة المحرك 

الرئیسي لمصلحة خدمات ما بعد البیع، إذ تُشكل قطع الغیار مصدر مهم لفائدة الزبون، 

  : ویجب التطرق لهذا النشاط كمركز للفائدة وحركة تسویقیة، وهذا حسب المبادئ التالیة

  .الزبائن وتوقعاتهم ومدى رضاهم عن خدمة قطع الغیار اجاتإحتیدراسة وتحلیل  -

                                                           
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط 2020أوت  29المؤرخ في  227-20ن المرسوم التنفیذي رقم م 06المادة  -  1

  .وكلاء المركبات الجدیدة

  .213بوهنتالة أمال، قداش سلوى، مرجع سابق، ص  -  2
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  .تقسیم سوق قطع الغیار -

  .وضع سعر مُحدد ویكون ذلك حسب تقسیم السوق -

تنظیم وتطویر نشاط قطع الغیار ووضع سیاسة خاصة بالتنسیق مع مصالح أخرى  -

  .1لخدمات ما بعد البیع

ملزم بتوفیر قطع الغیار الخاصة بها ولا وإذا قام المتدخل ببیع منتوجات مستوردة فإنه 

یجوز له أن یمتنع عن القیام بالتزامه بالضمان أو خدمة ما بعد البیع بحجة عدم توفرها، كأن 

أسعارها أو أن هذه المنتوجات المستوردة لیست لها نقاط بیع  ارتفاعیتمسك بوقف إنتاجها أو 

بسبب  ذل إلا إذا قام بإثبات أن عدم التنفیمعتمدة في الجزائر، وعلیه لا ترفع مسؤولیة المتدخ

  . 2قوة قاهرة، أو سبب أجنبي

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد فرض المشرع غرامة على كل من یخالف إلزامیة 

یعاقب " المُعدّل والمُتمّم على  03-09من القانون  77خدمة ما بعد البیع بنصه في المادة 

دینار كل من یخالف إلزامیة تنفیذ خدمة ما بعد  لى ملیونإبغرامة من خمسین ألف دینار 

، لكن في الحقیقة نجد المتدخل 3"من هذا القانون 16البیع المنصوص علیها في المادة 

بخدمة ما بعد البیع بحجة عدم توفر قطع الغیار لأسباب  الإلتزامیتحایل على المستهلك بعدم 

  .إلخ... ها عدة منها ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ أو توقف إنتاج

                                                           
 فرحات عباس، دور خدمات ما بعد البیع في تعزیز المركز السوقي للمؤسسة الصناعیة، مجلة العلوم الاقتصادیة -1

  .71، ص 2014، 11والتسییر و العلوم التجاریة، جامعة مسیلة، العدد 

، 2004محمد حسنین منصور، أحكام البیع التقلیدیة و الإلكترونیة و حمایة المستهلك، دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  -2

  .347ص 

  .، مرجع سابق03-09من القانون  77المادة  -3
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ریعة للبائع للإفلات دهكذا یكون المستهلك أمام خدمة مجهولة المصدر، وما یعطي 

  .1بخدمة ما بعد البیع وبالتالي رفض تقدیمها، رغم اعتقاد المستهلك أنها من حقه الإلتزاممن 

  :ضرورة وجود مخزن كاف من قطع الغیار -أولا 

بعد البیع الأساسیة للمؤسسة الإنتاجیة، تعتبر خدمة توفیر قطع الغیار من خدمات ما 

حیث تعتبر ملحقات أو لوازم تدخل في تركیب السلعة وتضمن لها الأداء الطبیعي بعد 

إصلاحها، كما یمكن اعتبارها لیست فقط كملحقات بل سلعة في حد ذاتها موجهة للبیع في 

ع، فهي تساهم في ضمان سوق السلع الثانویة، كما أن لقطع الغیار دورا أساسیا بالنسبة للسل

الذي  227-20من المرسوم التنفیذي رقم  24، حیث تنص المادة 2صلاحیتها لمدة أطول

یجب أن یتوفر لدى الوكیل " یحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة 

مخزون كاف من قطع الغیار واللوازم الأصلیة أو ذات نوعیة مصادق علیها من طرف 

  .3"لمانح، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البیع للمركباتالصانع ا

كما یلتزم المتدخل بأن یقوم بتوفیر قطع الغیار الجدیدة للمستهلك في حالة تلف القطع 

المستخدمة، لا یستطیع البائع الهروب من التزاماته لعدم توفر قطع الغیار اللازمة لتوقف 

ن یثبت أنه قام ببذل الجهد اللازم لتوفیر قطع إنتاجها أو لارتفاع سعرها، بل یجب علیه أ

ثبت أن عدم التنفیذ أ، ولا یتحلّل البائع من مسؤولیته إلا إذا 4الغیار أو أن هذا یتجاوز مقدرته

                                                           
  .300بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص  -1

حمودي نصر الدین، دهیمي مصطفى، مساهمة خدمات ما بعد البیع في تحقیق ولاء المستهلك، دراسة حالة مجمع  -2

MAIDAT  ،25، ص2014/2015بتیجلابینن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، تخصص تسویق.  

  .، مرجع سابق227-20من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  -3

  .50بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص  -4
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یرجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة لا ید له فیها، ویعتبر من قبیل السبب الأجنبي حظر 

  .1حرب مع الدولة المصنعةقطع غیار الجهاز إثر إعلان حالة ال إستیراد

  :إنشاء نشاط یتعلق بقطاع السیارات -ثانیا 

یُعدُّ قطاع تسویق السیارات قطاعا حیویا من قبیل النشاطات التجاریة المقننة، إذ لا 

یكفي فیها إجراء القید في السجل التجاري فقط، بل لابد من الحصول على رخصة لممارسة 

طرف الوزارة الوصیة، ووكیل بیع السیارات الجدیدة ینبغي  هذا النشاط، هذه الأخیرة تُمنح من

أن یكون شخص معنوي في شكل شركة تجاریة، سواء شركات الأشخاص أو شركات 

الأموال أو حتى شركات مختلطة نظرا لخصوصیة هذا النشاط الذي یتطلب إمكانیات مادیة 

  .وبشریة تفوق قدرة التاجر الطبیعي

وتسویق  إستیرادلى الوكلاء لقبول ممارستهم لنشاط فقد فرض المشرع الجزائري ع

، ومن ثمّ یستوي أن یتخذ الوكیل أي 2شكل شركة تجاریة إتخاذالمركبات الجدیدة حتمیة 

 52ومن جهة أخرى وطبقا للمادة  ،3شكل من الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري

أو شبه /إنشاء نشاط صناعي و، یجب على وكلاء السیارات 2014من قانون المالیة لسنة 

  .4"صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السیارات

                                                           
أمازوز لطیفة، إلتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  -1

  .138، ص 2010/2011مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

  .ابقمرجع س 227-20من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -  2

، یتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75من الأمر رقم  592، 564مكرر،  563، 551، 544المواد  -  3

  .1975دیسمبر  19، صادر في 101ر عدد .القانون التجاري، المعدل والمتمم، ج

مارس سنة  23في  من القرار المؤرخ 09مرجع سابق والمادة  58-15من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  24المادة  - 4

  .، المُعدّل یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكیفیات ممارسة نشاط الوكلاء2015
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في مجال صناعة السیارات أو على الأقل تركیبها في  الإستثمارومن أجل تحفیز 

الجزائر، كان لابد من فتح مصانع ذات صلة بهذا النشاط كمصانع تتعلق بالمحركات وقطع 

لمُكمّلة لها، وبذلك یكون التحول من قطاع التجارة إلى قطاع الصناعة الغیار أو اللواحق ا

  .     بشكل تلقائي

  :الفرع الثاني

 إلتزام الوكیل بتوفیر الید الفنیة والخدمات النوعیة 

یُلزم الوكیل بضمان خدمة ما بعد البیع للمركبات المبیعة، بواسطة مستخدمین یتمتعون 

المطلوبة، كما یلتزم كذلك بأن یكون له مستخدمون یتمتعون بالمؤهلات التقنیة والمهنیة 

، ویضمن تكوینا لمستخدمي 1أو بخبرة مهنیة كافیة في المجال/ بالمؤهلات المطلوبة و

  :مصلحة ما بعد البیع، أین یشتمل هذا التكوین على

  . كانیك والهیكلیتكوین منتظم للمنتوج الجدید فیما یخص الم -

  .تكنولوجیا المتعلقة بالمركباتتكوین متواصل في ال -

من بین الإلتزامات التي تقع على عاتق الوكیل ضمان تكوین المستخدمین التابعین 

بتداء من تاریخ بدایة النشاط، وذلك إلشبكة توزیعه وتجدید معارفهم وتحسین مستواهم سنویا، 

  .2من أجل تقدیم أحسن الخدمات للمستهلك

  :الشروط الواجب توفرها في الأشخاص القائمین بخدمة ما بعد البیع -أولا .

التدریب والتكوین شرطین لنجاح خدمة ما بعد البیع، فالتدریب هو نموذج خاص 

وعملي من التعلیم یؤدي إلى إعداد العمال لأداء أعمالهم بصورة جیدة وهو نشاط یؤدي إلى 

                                                           
  .، الملحق الأول، الفصل الأول، مرجع سابق227-20من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -  1

  .، المرجع نفسه 12المادة  -  2
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هذا ویساهم  ،1عنویة وزیادة ثقتهم في أنفسهمزیادة إنتاجیة العاملین، وإلى رفع روحهم الم

التدریب في تحسین الجودة التي یمكن تحقیقها من خلال البرامج التدریبیة وتحسین الجودة 

أما التكوین هو العملیة التي تهدف إلى تحسین  ،2سیجنب المؤسسة العدید من التكالیف

تعلیمات نظریة وعملیة لفترة  مهارة الفرد وإلى إعداده للعمل في مهنة معینة، حیث تتضمن

، فعلى الوكیل أن یضمن التكوین 3معینة یعقبه تدریب على العمل ذاته داخل المصانع

  :لمستخدمي مصلحة ما بعد البیع إذ یشتمل هذا التكوین على

  .تكوین منظم للمنتوج الجدید فیما یخص المیكانیك والهیكل -

  .مركبةتكوین متواصل في التكنولوجیا المتعلقة بال -

كما یُلزم بضمان أعمال تكوین المستخدمین التابعین لشبكة توزیعه وتجدید معارفهم 

  .4"وتحسین مستواهم

یلزم " :على 227- 20من المرسوم التنفیذي رقم  02و 01فقرة  18وقد نصت المادة 

 أو الخبرة المهنیة التي لا/الوكیل بأن یكون له مستخدمون یتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و

   ا،سنوات في مجال التسویق والمیكانیك، المؤكّدة بالوثائق التي تبرره )5( تقل عن خمس

                                                           
، المملكة السعودیة، 2تطبیقاته، دار عالم الكتب السعودیة، الطبعة یوسف بن محمد القتلان، أُسُس التدریب الإداري مع  -1

  .10، ص1996

، ص 1996عبد الرحمان توفیق، تقییم التدریب المردود والعائد على الاستثمار، مركز الخبرات المهنیة للإدارة، مصر،  -2

452.  

  .173، ص2003، 03مهدي حسن زویلف، إدارة الأفراد، مدخل كمي، دار مجدلاوي، الطبعة  -  3

، یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكیفیات ممارسة نشاط 2015مارس  23من القرار المؤرخ في  12المادة  -  4

  .وكلاء المركبات الجدیدة، المعدل و المتمم، مرجع سابق
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ویلزم الوكیل بضمان أعمال تكوین المستخدمین التابعین لشبكة توزیعه وتجدید معارفهم 

  .1"وتحسین مستواهم سنویا، ابتداء من بدایة النشاط

  :بها في إطار الخدمة ما بعد البیع الالتزامالخدمات الواجب  -ثانیا..

القرار  من 02فقرة  06والمادة  227-20من المرسوم التنفیذي  38تنص المادة 

، المُعدّل الذي یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط 2015مارس سنة  23المؤرخ في 

یلزم الوكیل بضمان تأدیة خدمة ما بعد البیع " على  وكیفیات ممارسة نشاط الوكلاء

  .للمركبات المبیعة، وذلك عن طریق مستخدمین یتمتعون بالمؤهلات التقنیة والمهنیة المطلوبة

  :یجب  أن تتضمن خدمة ما بعد البیع على الخصوص الخدمات التالیة 

  .المراجعات الدوریة التي یغطیها الضمان-

  .العنایة والصیانة والتصلیح-

  .2"مصادق علیها من قبل المصنع یةأو ذات نوع الأصلیةبیع قطع الغیار واللوازم -

  :التصریح بمنشآت خدمة ما بعد البیع و قطع الغیار في نقاط البیع -ثالثا 

لممارسة نشاط تصنیع المركبات حسب  الاعتمادمن بین الشروط الواجب توفرها لمنح 

المُعدل والمُتمم الفصل الأول الذي یحدد  226-20من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة 

ت وجود المنشآت الأساسیة بالوثائق التي تث شروط وكیفیات ممارسة نشاط تصنیع المركبات

                                                           
شروط وكیفیات ، یحدد دفاتر الشروط المتعلقة ب2015مارس  23من القرار المؤرخ في  02و  01فقرة  18المادة  -  1

  .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة، المعدل والمتمم، مرجع سابق

مارس سنة  23من القرار المؤرخ في  02فقرة  06مرجع سابق، والمادة  227- 20من المرسوم التنفیذي  38المادة  - 2

  .، المُعدّل یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكیفیات ممارسة نشاط الوكلاء2015
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 ،1رخصة المؤقتةوالتجهیزات الضروریة لصناعة المركبات كما تم التصریح به في طلب ال

یجب أن " المُعدّل والمُتمّم على  175-21من المرسوم التنفیذي رقم  17كما تنص المادة 

یكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكیل المنشآت الأساسیة للعرض وخدمة ما بعد البیع 

  .2"وقطع الغیار والتخزین

وتتطابق مع  وتكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر

    المرسوم التنفیذي من 49الممارسات الجدیدة المعمول بها في المهنة، فحسب المادة 

یلزم وكلاء المركبات الجدیدة بالتصریح لدى المصالح المعنیة " :تنص على 20-227

بالوزارة المكلفة بالصناعة، بعنوان كل شبكة جدیدة للتوزیع یتم وضعها، بمنشآت التخزین 

  . 3"بعد البیع وقطع الغیار وكذا نقاط العرض والبیع ومصلحة ما

بخدمة ما بعد البیع إلا بتوفیر ورشات الإصلاح  الإلتزامبالضمان أو  الإلتزامولا یتحقق 

لممارسة نشاط وكلاء السیارات  الإعتماد، ومن بین الشروط الواجب توفرها لمنح 4والصیانة

ة ما بعد البیع وقطع الغیار وكذا أماكن الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزین وخدم

عقود الملكیة أو عقود توثیق الإیجار للمنشآت باسم الشركة، لمدة  و  العرض والبیع

سنوات، وأن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكیل المركبات الجدیدة منشآت ) 05(خمس

  .5ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البیع وقطع الغیار والتخزین

                                                           
المُعدل و المُتمم الفصل الأول الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة  226- 20من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -1

  .نشاط تصنیع المركبات

  .، مرجع سابق175-21من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -2

  .، مرجع سابق227-20من المرسوم التنفیذي رقم  49المادة  -3

  .213قداش سلوى، مرجع سابق، ص بوهنتالة أمال،  -4

الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة  227-20من الملحق الأول الفصل الأول من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -5

  .نشاط وكلاء المركبات الجدیدة
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أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكیل المركبات الجدیدة منشآت  لذلك وجب

ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البیع وقطع الغیار والتخزین وتُحدّدُ مساحتها الدنیا في الجدول 

/ ، ویُلزم الوكیل فیما یخص شبكة توزیعه بأن تكون له منشآته الخاصة و1المرفق في القرار

 ،2عیدي البیع التي تبین مساحتها في الجدول المرفق في القرارأو اللجوء إلى موزعین وم

ویتعهد الوكیل بضمان توفر كل مرجعیات قطع الغیار واللوازم الأصلیة أو ذات نوعیة 

مصادق علیها من طرف الصانع، على مستوى مخزنه، حتى في حالة التوقف عن النشاط 

یعه، توفیر قطع الغیار واللوازم أو فسخ العقد یُلزم الوكیل بأن یضمن، عبر شبكة توز 

  .3الأصلیة، أو ذات نوعیة مصادق علیها من طرف الصانع لمدة أدناها ستة و ثلاثون شهرا

  : المطلب الثاني

  الإشكالات التي تحول دون تطبیق خدمة ما بعد البیع و جزاء الإخلال بها

تُعتبر خدمات ما بعد البیع من أهم الحقوق المعترف بها قانونا لفائدة المستهلك، حیث 

اهتم بها المشرع كثیرا بسن قوانین عدة في هذا المجال لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المُعدل والمُتمم، لكن  03-09التعاقدیة، منها القانون 

قیل و صعوبات تحول دون تطبیق هاته النصوص القانونیة الأمر الذي یؤدي إلى هناك عرا

فقد وضع المشرع  الأخیرحرمان المستهلك من حقوقه، في المقابل ومن أجل مصلحة هذا 

  .هاته الخدمةمجموعة من الجزاءات جراء الإخلال بالتزامات 

...  

                                                           
سة نشاط ، یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط وكیفیات ممار 2015مارس سنة  23من القرار المؤرخ في  04المادة  -1

  .وكلاء المركبات الجدیدة، مرجع سابق

  .، المرجع نفسه 02فقرة  02المادة  -2

  .، المرجع نفسه02و  01فقرة  29المادة  -3
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  :الأولالفرع .

  بعد البیع الإشكالات التي تحول دون تطبیق خدمة ما

تعددت الصعوبات الواقعیة في  تطبیق خدمة ما بعد البیع إلى درجة أن أصبح 

المستهلك لا یطلبها، بالرغم من أنها من حقوقه المشروعة في قانون الإستهلاك، فما على 

   .1لتنفیذها باعتبارها التزام على عاتقه لحمایة المستهلك الاستجابةالمتدخل إلا 

أثبت وجود مشاكل و صعوبات تعترض المتدخل والتي تحول دون  هذا والواقع العملي

تطبیق خدمات ما بعد البیع منها ما یتمثل في عدم توفیر قطع الغیار وورشات الإصلاح، 

، أو جهل الزبون لحقوقه وتحایل المؤسسات عن تقدیم مع صعوبة تحدید مقابل لهاته الخدمة

لمستهلك لحاله في حالة العطب حیث تقع على خدمة ما بعد البیع، إذ أن المشرع لم یترك ا

عاتق الوكیل جزاءات في حالة الإخلال بالتزاماته منها ما یتمثل في إعذاره ومنها ما یتمثل 

  .في سحب الإعتماد

  :عدم توفیر قطع الغیار وورشات الإصلاح -أولا

تعتمد عملیة إصلاح العیب في المنتوج على ضرورة توفیر قطع الغیار الأصلیة 

 - 15المناسبة للمنتوج من قبل المتدخل، وهذا طبقا لما نص علیه المرسوم التنفیذي رقم و 

، ولا یستطیع المتدخل إبعاد هذه المسؤولیة إلا إذا قام بإثبات السبب الأجنبي في 2)ملغى(58

، كما قد یكون مشكل عدم توفیر ورشات الإصلاح سببا 3عدم توفیر قطع غیار السیارات

و انعدام توفیر خدمة ما بعد البیع لأن هذه الورشات تحتاج إلى تقنیین هاما في تدني أ

ومختصین في تركیب وإصلاح ذلك المنتوج، لكن أغلبیة مؤسسات الجزائر العامة أو 

                                                           
  .69دلیلة معزوز، مرجع سابق، ص  -1

  .، مرجع سابق58- 15المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .347منصور، مرجع سابق، ص محمد حسین : ، أنظر كذلك لدى213بوهنتالة آمال، مرجع سابق، ص  -  3
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الخاصة المهتمة بتداول وبیع المنتوجات غیر مزودة بهذه الورشات حتى تحقق ربحا دون 

لقیام بالتحریات والتبلیغ عن هذه المخالفات خسارة، ولذا یجب تفعیل دور فرق الرقابة ل

  .1القانونیة التي یرتكبها هؤلاء ضد المستهلك

وهكذا یكون المستهلك أمام خدمة مجهولة المصدر، وهذا ما یمكن أن یعطي ذریعة 

للبائع للإفلات من الإلتزام بالخدمة وبالتالي رفض تقدیمها، رغم اعتقاد المستهلك أنها من 

  . 2حقه

لا ترفع مسؤولیة المتدخل إلا إذا قام بإثبات أن عدم التنفیذ بسبب عدم إمكانیة علیه و 

قطع الغیار یرجع لسبب أجنبي، ولا یتحقق الإلتزام بالضمان أو الإلتزام بخدمة ما بعد  توفیر

البیع إلا بتوفیر ورشات الإصلاح وخدمة ما بعد البیع والتي یجب أن تتوفر على أیدي عاملة 

في تركیب وصیانة قطع غیار المنتوج، كما یجب أن تتوافر على المواد و  فنیة متخصصة

بالمنتوج  الإنتفاعالمنتوجات، وذلك لكي یتمكن المستهلك من  حقطع الغیار اللازمة لإصلا

  .3على النحو المتفق علیه في العقد

  :صعوبة تحدید مقابل خدمة ما بعد البیع -ثانیا

خدمة ما بعد البیع بمقابل، أي أن تكالیف هذه  تكون تكالیف الصیانة والتصلیح في

المستهلك، وبذلك یطرح إشكال تحدید مقابل الخدمة التي یوفرها المتدخل،  االخدمة یتحمله

فالأمر یعود إلیه لتحدید أي مقابل یراه مناسبا في خدمة ما بعد البیع، ولا یملك المستهلك أي 

تمركز الخدمة وقطع الغیار في ید حق في مناقشة الثمن خاصة مع غیاب المنافسة و 

                                                           
  .70، صدلیلة معزوز، مرجع سابق -  1

  .300بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص  -  2

  .213بوهنتالة أمال، قداش سلوى، مرجع سابق، ص  -  3
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متیاز حتى تكون له السلطة على إبرام العقد المتدخل الذي یحتكر السوق عن طریق عقد الإ

  .1وتحدید مقابل الخدمة والتكالیف الإضافیة

إذ تتطلب خدمة ما بعد البیع أن یدفع المستهلك مقابل إصلاح أو صیانة المنتوج، وقد 

حدد جزافا، وبالتالي قد یتضرر الزبون من مبلغ الإصلاح خاصة یثبت أن مبلغ التصلیحات یُ 

إن لم یقبل المتدخل مناقشته، ولذا یجب على الزبون أن یشترط قبل القیام بأي إصلاحات 

نوعیة الإصلاح، ومعلومات مفصلة عن  ددعلى المنتوج الحصول على تقریر مفصل یح

بالإضافة إلى ضمان مُحدّد متعلق  السعر، وكذا تاریخ وآجال إنجاز خدمة ما بعد البیع

  .2بالقطعة التي تم تغییرها

  :جهل الزبون لحقوقه و تحایل المؤسسات عن تقدیم خدمة ما بعد البیع -ثالثا

یعد جهل الزبون للقانون من إحدى الأسباب التي تجعل خدمة ما بعد البیع العادي أو 

وصا قانونیة تلزم المتدخل وكذا الإلكتروني غیر مطلوبة من طرفهم على الرغم من وجود نص

 أيجمعیة حمایة المستهلكین للقیام بإعلامهم حول أهمیة خدمة ما بعد البیع والتبلیغ عن 

، وقد یتسبب جهل المستهلك لخدمة ما بعد البیع وعدم المطالبة بها 3تجاوز لهذا الإلتزام

بعدم تقدیم خدمة  یؤدي إلى بروز فرص التحایل العمدي للكثیر من المتدخلین والمؤسسات

تأخیر موعد  فيلهم وعدم منحهم الحق فیها خاصة أثناء فترة الضمان فمثلا قد یتحایل 

                                                           
  .303بن عمارة محمد، مرجع سابق، ص  -  1

ى الجزائریین، مقال منشور في سفیان بوعیاد محمد الفاتح خوخي، خدمات ما بعد البیع، طریقة أخرى للتحایل عل - 2

  .11/12/2011جزایرس في  - جریدة الخبر

دلیلة معزوز، واقع خدمة ما بعد البیع في القانون الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، الجزائر،  -  3

  .71، ص 2021، 01، العدد 16المجلد 
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إجراء التصلیحات على منتوجه، ثم یجبره على دفع مقابل خدمة ما بعد البیع، ونجد أن 

  .1قطاع السیارات أكثر القطاعات التي یحدث فیه العقبات المتعلقة بخدمة ما بعد البیع

  :رع الثانيالف

  جزاء الإخلال بالتزام خدمة ما بعد البیع

حرص المشرع الجزائري على ضمان حمایة المستهلك خصوصا من خلال القانون 

المعدل و المتمم للحفاظ على حقوقه، و ذلك بفرض إلتزامات على عاتق المتدخل  09-03

من خلال الضمان على المنتوج و كذا خدمات ما بعد البیع من صیانة و تصلیح المنتوج في 

ما وضع المشرع في هذا القانون جزاءات تتُّبع في حالة إصابته بالعطب وخدمات أخرى، ك

  .    حالة الإخلال بهاته الإلتزامات و هو ما یعرف بالإعذار أو سحب الإعتماد النهائي

  :الإعذار -أولا

 فقد نصت في حالة تقصیر المهني وعدم استجابته لتنفیذ التزامه بخدمة ما بعد البیع

كل إخلال بأحكام هذا المرسوم " :على 227-20من المرسوم التنفیذي  45المادة 

الواردة في دفتر الشروط، یترتب علیه إعداد تقریر من مصالح المراقبة  والالتزامات

یوما، إبتداءا من ) 90(المؤهلة، یؤمر بموجبه المخالف بتسویة وضعیته في أجل تسعین 

  .2"تاریخ تبلیغ الإعذار للمعني

  :سحب الإعتماد -ثانیا

ء السیارات عدة شروط والتزامات اتجاه المستهلك تحت طائلة تقع على عاتق وكلا

سحب الإعتماد بممارسة النشاط، ناهیك عن إمكانیة المتابعة الإداریة من طرف وزارتي 

                                                           
  .سابقسفیان بوعیاد محمد الفاتح خوخي، مرجع  -  1

  .، مرجع سابق227-20من المرسوم التنفیذي رقم  45المادة  -  2



  الإطار العملي لخدمة ما بعد البیع                                       :الثاني الفصل

76 
 

الصناعة والتجارة، وتتم المساءلة المدنیة والجزائیة بناءا على شكوى من طرف الشخص 

  .نأو من طرف جمعیة المستهلكی) المستهلك(المتضرر 

د شروط حدّ الذي یُ  227-20بموجب المرسوم التنفیذي  الإلتزاماتوقد تجسدت هذه 

إذا لم یسو المخالف "على  46وكیفیات ممارسة وكلاء المركبات الجدیدة بنص المادة 

أعلاه، یصدر قرار سحب  45وضعیته بعد انقضاء الفترة المنصوص علیها في المادة 

المعنیة بالوزارة المكلفة بالصناعة، التي تطلب من الإعتماد النهائي من طرف المصالح 

كل  ، ویلزم الوكیل باحترام1"مباشرة إجراءات سحب السجل التجاري الوزارة المكلفة بالتجارة

، هذا 2مراجعات الشروط التنظیمیة المرتبطة بممارسة نشاط الوكیل وإلا سُحب منه الإعتماد

  :بة عدة وزارات منهاما یعني أن نشاط وكلاء السیارات یخضع لرقا

  .)القید في السجل التجاري كشرط لممارسة النشاط: (وزارة التجارة  -

  )النهائي والإعتمادمنح الرخصة المؤقتة : (وزارة الصناعة  -

دفع الرسوم الجمركیة على مستوى مدیریة الجمارك، ودفع الرسوم : (وزارة المالیة  -

  )الجبائیة على مستوى مدیریة الضرائب

  .)ترقیم السیارات في مصلحة البطاقة الرمادیة بالولایة و الدائرة: (وزارة الداخلیة -

وتبعا لدفتر الشروط الخاص بتسویق المركبات الجدیدة فإنه یجب أن یكون لدى طالب 

ممارسة نشاط الوكیل الإمكانیات المادیة والمنشآت الملائمة للعرض وخدمات ما بعد البیع 

  .وقطع الغیار والتخزین

                                                           
  .، مرجع سابق226-20من المرسوم التنفیذي رقم  46المادة  -  1

، یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و كیفیات ممارسة نشاط 2015مارس  23من القرار المؤرخ في  31المادة  - 2

  .وكلاء المركبات الجدیدة، مرجع سابق
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 الإعتمادسنوات من تاریخ منح ) 3(في أجل أقصاه ثلاث الإستثمارإذ یجب أن ینجز 

  .1تحت طائلة سحب الإعتماد النهائي عند عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، یحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و كیفیات 2015مارس  23من القرار المؤرخ في  02و  01فقرة  04المادة  -  1

  .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة، مرجع سابق
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 :خلاصة الفصل

 خدمة ما الخاصة بكیفیات تطبیق مضمونالأحكام الى في هذا الفصل  تمت الاشارة

وقد تم دراسة هذا الامر من خلال  21/244بعد البیع في اطار المرسوم التنفیذي رقم 

  : مجموعة من العناصر تتلخص في 

  تطبیق أحكام خدمة مابعد البیع للسلع آلیات -

  الآثار المترتبة على تطبیق أحكامها  -

  الجزاءات المقررة عند مخالفة أحكامها  -

قمنا بتسلیط الضوء على جانب من جوانب التطبیق أما في المبحث الثاني فقد  - 

الذي تطرق إلى وضع أحكام  227-21مة في الجزائر من خلال المرسوم العملي لهذه الخد

   .جانب المتعلق ببیع السیاراتالتطبیق خدمة ما بعد البیع في 

 



 :الخاتمة
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  :الخاتمة

موضوع جدید ومهم من المواضیع التي فرضها  إلىتطرقنا من خلال هاته المذكرة 

التطور التكنولوجي للسلع على ضوء الضوابط التي حددها المشرع الجزائري في المرسوم 

الذي یحدد شروط وكیفیات تقدیم خدمة ما بعد البیع للسلع وقد  244-21التنفیذي رقم 

  :النتائج التالیة إلىتوصلنا 

خدمة ان كأثر من آثار عقد الاستهلاك و وجود اختلاف جوهري بین مضمون الضم -

  .بعد البیع للسلع ما

لمكلف بالقیام بها وهذا لبقوة القانون  إلزامیةبعد البیع للسلع خدمة  تعد خدمة ما -

  .التقلیل منها أو إلغائهاكان  لأيیجوز  یمیزها لذلك لا إلي يالطابع الحمائ إلىبالنظر 

یقوم المستهلك بتقدیم المقابل المالي للمكلف بالقیام بهاته الخدمة لكونها غیر مجانیة  -

أي  أوأو المستورد كان من یقدمها هو المنتج  إذالطلب خدماتها ولا یهم  إلیهاعند اللجوء 

  .شخص آخر لان العبرة بطبیعة وجودة الخدمات ولیست بالاعتبار الشخصي

الواجب تقدیمها للزبون  الأساسیةیتعلق مضمون خدمة ما بعد البیع للسلع بالخدمات  -

   .بحسب ما تقتضیه طبیعة المنتوج

بتقدیم  على المشرع الجزائري أنه لم یفصل في بعض الجوانب المتعلقة یؤخذ ما -

المطالبة بالتعویض وكذا  دعذار عناللاحقة للإ الإجراءاتخدمة ما بعد البیع للسلع لا سیما 

من القانون  88الذي یتم من خلاله تحدید قیمة غرامة الصلح المقررة بموجب المادة  الأساس

  .المتضمن قانون الاستهلاك وقمع الغش 09-03

الخدمة في ظل هذا المرسوم  أحكامعلى الرغم من وجود بعض النقائص في تنظیم  -

من خلال معالجتها بقرارات وزاریة  الأمرالمرنة قد تغطي هذا  الأحكامأن طبیعة صیاغة  إلا
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یدخل  التشریعیة فانه لا بالأحكاممنفردة او مشتركة حسب الحالة ماعدا الاختلالات المتعلقة 

  .الأشكالمبدأ توازي  إلىنظیم استنادا ضمن اختصاص الت

لتجاوز بعض النقائص الواردة في نصوص هذا سبق ذكره و  وعلیه وبناءا على ما

  :لذلك نقترح ما یلي المرسوم المنظم لخدمة ما بعد البیع

یستحب أن تكون من ة ما بعد البیع وتكالیف النقل و في تحدید مقابل خدم الإسراع -

ضمان حمایة اكبر للمستهلك وتخلیصه من قبضة مقدمي هاته طرف الوزارات المعنیة ل

  .من خلال دراستنا السابقة إلیهاالخدمة وكذلك في النقاط المشار 

هلكین المست لإعلامكذا جمعیات حمایة المستهلك تفعیل دور مدیریات التجارة و  -

د حقا من أهمیتها وتوعیة الجمهور بكون أن هاته الخدمة تعبخصوص أحكام هاته الخدمة و 

  .بها مقدم الخدمة لفائدة الزبائن میزة یقوم بأنهالا یزال یعتقد  الأعمحقوقه لان الغالب 

 لأيالمستمرة من طرف المصالح المختصة للتصدي ضرورة المراقبة الدائمة و  -

  .اختلال من طرف مقدمي الخدمة
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  قائمة المصادر والمراجع 

  :الكتب –أولا 

دراسة مقارنة مع القانون ( بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن .1

  .2006 ،رصم، دار الكتاب الحدیث، )الفرنسي

زاهیة سي یوسف حوریة، الوجیز في عقد البیع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  .2

  .2008تیزي وزو، الجزائر، 

عبد الرحمان توفیق، تقییم التدریب المردود والعائد على الاستثمار، مركز الخبرات  .3

  .1996المهنیة للإدارة، مصر، 

  .2008، رصمالقانونیة، فدوى قهوجي، عیوب المبیع فقها وقضاء، دار الكتب  .4

محمد حسنین منصور، أحكام البیع التقلیدیة والإلكترونیة وحمایة المستهلك، دار  .5

  .2004، رصم ،الفكر الجامعي

  .2003، 03مهدي حسن زویلف، إدارة الأفراد، مدخل كمي، دار مجدلاوي، الطبعة  .6

ته، دار عالم الكتب یوسف بن محمد القتلان، أُسُس التدریب الإداري مع تطبیقا .7

  .1996السعودیة، العربیة   ، المملكة2السعودیة، الطبعة 

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة -ثانیا

  :رسائل الدكتوراه/ أ

، رسالة دكتوراه )دراسة مقارنة(جریفلي محمد، حمایة  المستهلك في نطاق العقد  .8

  .2017/2018الجزائر، جامعة أحمد درایة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أدرار، 
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بن عمارة محمد، خدمة ما بعد البیع في المنقولات الجدیدة في القانون الجزائري،  .9

   .2012/2013أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

أمازوز لطیفة، إلتزام البائع بتسلیم المبیع في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه،  .10

السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  كلیة الحقوق والعلوم

  .2010/2011الجزائر،

  :مذكرات الماجستیر/ ب

مسعودي فاروق، فعالیة الإلتزام بالضمان في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش،  .11

، 01مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

  .2015/2016بن یوسف بن خدة، 

أثر خدمات ما بعد البیع في تعزیز القدرة التنافسیة بین " عیسى محمد علي،  .12

  .2011، مذكرة ماجستیر في إدارة الأعمال، جامعة دمشق، سوریا، "الشركات 

ماتن زینب، جودة خدمة ما بعد البیع كمدخل إستراتیجي لتحقیق التفوق التنافسي  .13

للسیارات، مذكرة ماجستیر، جامعة للمؤسسة الإنتاجیة دراسة حالة مجمع صوفاك 

، كلیة العلوم التجاریة والعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر، 03الجزائر 

2010/2011.  

المتعلق بحمایة  03-09صاید الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون رقم  .14

، 01المستهلك و قمع الغش، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

 .2013/2014نة، الجزائر، قسنطی
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  :رمذكرات الماست/ ج

حمودي نصر الدین، دهیمي مصطفى، مساهمة خدمات ما بعد البیع في تحقیق  .15

بتیجلابینن، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  MAIDATولاء المستهلك، دراسة حالة مجمع 

  .2014/2015الماستر في العلوم التجاریة، تخصص تسویق، 

  :میةالمقالات العل –ثالثا 

دلیلة معزوز، واقع خدمة ما بعد البیع في القانون الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم  .16

  ، ص ص 2021، 01، العدد 16زائر، المجلد السیاسیة، جامعة البویرة، الج

دلیلة معزوز، واقع خدمة ما بعد البیع في القانون الجزائري، كلیة الحقوق و العلوم  .17

  .71، ص 2021، 01، العدد 16الجزائر، المجلد السیاسیة، جامعة البویرة، 

علي أحمد صالح، مفهوم المستهلك و المهني في التشریع الجزائري، المجلة  .18

، ص  01، العدد  56الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، المجلد 

182.  

فرحات عباس، دور خدمات ما بعد البیع في تعزیز المركز السوقي للمؤسسة  .19

لصناعیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر و العلوم التجاریة، جامعة مسیلة، العدد ا

  .71، ص 2014، 11

-21قدیري عبد الحق ، خدمة ما بعد البیع على ضوء المرسوم التنفیذي رقم   .20

، العدد  06، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بن خلدون تیارت ، المجلد 244

  .1087، الجزائر، ص01/12/2021، في 04
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ملوك جهیدة، رمیدي عبد الوهاب، أثر خدمات ما بعد البیع على ولاء المستهلك  .21

للعلامة التجاریة كوندور، مجلة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

  .176، ص 11/2014العدد 

  :انونیةالقالنصوص  -رابعا

  :النصوص التشریعیة/ أ

. المتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  .22

ج عدد .ج.ر. ، ج10-05، المُعدل والمُتمم بالقانون 1975، سنة 78ج عدد .ج.ر

 .   2005، سنة 44

، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75الأمر رقم  .23

  .1975دیسمبر  19، صادر في 101ر عدد .المعدل والمتمم، ج

، المتعلق بالقواعد العامة 1989جویلیة  01المؤرخ في  02-89القانون رقم  .24

- 09، ملغى بموجب القانون رقم 1989، سنة06ج عدد .ج.ر.لحمایة المستهلك، ج

  .)ملغى( ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03

 ج عدد.ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25المؤرخ في  06- 95الأمر  .25

 ).ملغى( 1995فیفري  22صادرة في  09رقم 

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003جویلیة  19مؤرخ في  04-03الأمر رقم  .26

جویلیة  20صادر في  43ر عدد . على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ج

، 2015جویلیة  15مؤرخ في  15-15، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003

 .2015جویلیة  29ادر في ، ص41ر عدد . ج
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، یحدد القواعد العامة المطبقة 2004جوان 23المؤرخ في  04/02القانون رقم  .27

المعدل و المتمم بالقانون رقم  2004لسنة  41على الممارسات التجاریة ، ج ر 

 .2010لسنة  46ج ر س 2010أوت  15في  10-06

بحمایة المستهلك و ، المتعلق 2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  .28

-18، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2009، سنة 15ج عدد .ج.ر.قمع الغش، ج

  .2018، سنة 35ج عدد .ج.ر.، ج2018جویلیة  10المؤرخ قي  09

المتضمن قانون المالیة  2015/ 23/07الصادر في  01- 15الأمر رقم  .29

  .23/07/2015صادرة في  40التكمیلي، ج ر 

، 03-09یتمّم القانون یعدّل و  2018جوان  10ؤرخ في الم 09-18القانون  .30

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش

  :النصوص التنظیمیة/ ب

 30مع الغش المؤرخ في المتعلق برقابة الجودة وق 90/39المرسوم التنفیذي رقم  .31

المعدل والمتمم بموجب المرسوم 1990جانفي  31، الصادرة بتاریخ 1990جانفي 

الصادرة  61، ج ر عدد  2001أكتوبر  16المؤرخ في  01/315رقم  التنفیذي

  . 2001أكتوبر  21بتاریخ 

یحدد شروط  2005سبتمبر  10المؤرخ في  468-05المرسوم التنفیذي رقم  .32

والفاتورة الإجمالیة وكیفیات  الاستلامشروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل 

  .2015فیفري  08، صادر في 80ر رقم .ذلك، ج

د شروط یحد 2013سبتمبر  26المؤرخ في  327-13المرسوم التنفیذي رقم  .33

، سنة 49ج، عدد .ج.ر.الخدمات حیز التنفیذ، جو  وكیفیات وضع ضمان السلع

2013. 
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، یحدد شروط 2015فبرایر  08في  المؤرخ 58-15المرسوم التنفیذي رقم  .34

سنة ل، 05ج عدد .ج.ر.كیفیات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة، جو 

  .)ىغلم( 2005

، یحدد شروط 2020أوت  29المؤرخ في  227-20المرسوم التنفیذي رقم  .35

  .ممتملاو  لدعملا رسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدةوكیفیات مما

، یعدل و یتمم المرسوم 2021ماي  03مؤرخ في  175-21المرسوم التنفیذي رقم  .36

كیفیات لذي یحدد شروط و ا 2020أوت  19مؤرخ في  227-20التنفیذي رقم 

  .ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجدیدة

یحدد شروط وكیفیات  2021ماي31مؤرخ في  244-21: المرسوم التنفیذي رقم .37

  .2021جوان  09، في 45تقدیم خدمة ما بعد البیع ، ج ر 

  : القرارات/ ج

 ماي 12، المُعدّل بالقرار المؤرخ في 2015مارس سنة  23القرار المؤرخ في  .38

  .كیفیات ممارسة نشاط الوكلاءد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و ، یحد2015

، یُحدد مدة الضمان حسب طبیعة 2014دیسمبر  14القرار الوزاري المؤرخ في  .39

  .2015، سنة 03ج، العدد .ج.ر.السلعة، ج

  :الجرائد -خامسا

للتحایل سفیان بوعیاد محمد الفاتح خوخي، خدمات ما بعد البیع، طریقة أخرى  .40

  .11/12/2011جزایرس في  - على الجزائریین، مقال منشور في جریدة الخبر
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  فهرس المحتویات 

  الصفحة   الموضوع 

  الشكر والعرفان 

  قائمة المختصرات

  2  مقدمة

  الإطار المفاهیمي لخدمة ما بعد البیع : الفصل الأول

  9  خدمة ما بعد البیع مفاهیم عامة حول: المبحث الأول

  10  مفهوم الالتزام بخدمة ما بعد البیع  :المطلب الأول

  11  تعریف خدمة ما بعد البیع  :الفرع الأول

  11   21/244تعریف خدمة ما بعد البیع قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  -أولا 

التعریف بخدمة ما بعد البیع بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم  -ثانیا 

21/244   

13  

  13  الالتزام بالضمانمن حیث المدلول وتمیزها عن  -01

  13  من حیث المدلول –أ 

  15   تمییز خدمة ما بعد البیع عن الالتزام بالضمان - ب 
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  18  من حیث الخصائص: الفرع الثاني

  19   الإلزامیة –أولا

  19   خدمة ما بعد البیع التزام مستقل عن الضمان - ثانیا

  20   إلتزام یقع على عاتق المنتج أو المستورد فقط -ثالثا

  22   خدمة ما بعد البیع غیر محددة المدة وغیر مجانیة - رابعا

  23  شروط الالتزام بخدمة ما بعد البیع: الثاني مطلبال

  24  حالات سریان خدمة ما بعد البیع :الفرع الأول

  24  حالة انتهاء فترة الضمان -أولا

  25  الحالات التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان – ثانیا

  25  بعد البیع للعناصر اللازمةضمان خدمة ما  -الفرع الثاني

أن تكون هذه السلعة المشمولة بخدمة ما بعد البیع  موجهة  - الفرع الثالث

  للمستهلك 

26  

  27  نطاق خدمة ما بعد البیع للسلع :المبحث الثاني

  28  نطاق خدمة ما بعد البیع من حیث الأشخاص: المطلب الأول

  28  الشخص المكلف بخدمة ما بعد البیع : الفرع الأول

  29المستفید من خدمة ما بعد البیع في ظل المرسوم التنفیذي رقم :  الفرع الثاني
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21-244  

  30   المستهلك –أولا 

  31   المفهوم الفقهي للمستهلك  -1

  31    الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك -أ

  32  الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك -ب

  33  موقف المشرع الجزائري - ج 

  33   التشریع الجزائريمفهوم المستهلك في  -  2

  34   تعریف المستهلك -أ 

  34   عناصر التعریف التشریعي الجزائري- ب 

  36   الخلف العام والخلف الخاص -ثانیا 

  37  نطاق خدمة ما بعد البیع من حیث الموضوع :المطلب الثاني

  38  السلع المعنیة بخدمة ما بعد البیع :الفرع الأول

  40  مضمون خدمة ما بعد البیع: الفرع الثاني

  42  خلاصة الفصل

  الإطار العملي لخدمة ما بعد البیع : الفصل الثاني
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جزاء الإخلال بها بعد البیع و الآثار المترتبة على خدمة ما   :المبحث الأول

  244-21في ظل المرسوم التنفیذي 

45  

  45  الآثار المترتبة على الإلتزام بخدمة ما بعد البیع: المطلب الأول

  46  المستورد أو المنتجإلتزامات : الفرع الأول

  47  الإلتزامات الملقاة على عاتق البائع: الفرع الثاني

  48  إلتزامات مقدم خدمة ما بعد البیع  :الفرع الثالث

  48   عملیات الإیداع والدفع إثبات -ثانیا

  50    قسیمة المقایسة -1

  51   قسیمة الایداع –2

  52   الفاتورة –3

  54    الإلتزام بتصلیح المنتوج و تجربته بعد إصلاحه -ثالثا 

  56  الإلتزامات الملقاة على عاتق المستهلك: الفرع الرابع

بقواعد خدمة ما بعد البیع في ظل المرسوم  الإخلالجزاء : المطلب الثاني

21-244  

56  

  57  المسؤولیة المدنیة  :الفرع الأول

  59  المسؤولیة الجزائیة  :الفرع الثاني
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  61  )السیارات نموذجا(خدمة ما بعد البیع : الثانيالمبحث 

  62  إلتزام نشاط الوكیل بخدمة ما بعد البیع  :المطلب الأول

  63  شروط توفیر قطع الغیار: الفرع الأول

  65   ضرورة وجود مخزن كاف من قطع الغیار -أولا 

  66   إنشاء نشاط یتعلق بقطاع السیارات -ثانیا 

  67  إلتزام الوكیل بتوفیر الید الفنیة والخدمات النوعیة  :الفرع الثاني

  67  الشروط الواجب توفرها في الأشخاص القائمین بخدمة ما بعد البیع -أولا 

  69  الخدمات الواجب الالتزام بها في إطار الخدمة ما بعد البیع - ثانیا.

  69  التصریح بمنشآت خدمة ما بعد البیع و قطع الغیار في نقاط البیع -ثالثا 

الإشكالات التي تحول دون تطبیق خدمة ما بعد البیع و جزاء : المطلب الثاني

  الإخلال بها
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  الدراسة��ص�م



  :ملخص

 2021ماي  31الصادر في  21/244عمد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون  16تقدیم خدمة ما بعد البیع للسلع إلى تفسیر محتوى المادة  الذي یحدد شروط وكیفیات

 المتمم حیث تناول فیه أحكام خدمة ماو  المتضمن قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المعدل 09/03

بعد بیع السلع تتضمن كما أشیر إلیه في المرسوم لا سیما في مادته الثانیة تحدید شروط وكیفیات 

  .ما بعد بیع السلعتقدیم خدمة 

تتلخص شروط خدمة ما بعد بیع السلع كما جاءت في المرسوم في الحالات التي تنتهي فیها 

  .مدة الضمان المقررة في القانون أو الحالات التي لا یمكن فیها تطبیق الضمان

 الشروطن والأشخاص المكلفون بتقدیمها و كما بین من خلال هاته الأحكام كیفیات تقدیمها للزبو 

  .الواجب توفرها في مقدم هاته الخدمة

التدابیر الواجب اتخاذها من طرف الزبون في حالات و  وخلص في الأخیر إلى تحدید الجزاءات

المتمثل في اته الجزاءات في الجزاء المدني و الإخلال بأحكام خدمة ما بعد البیع للسلع حیث لخص ه

  .ریعیة المعمول بها في هذا المجالالتعویض وأحال الجزاءات العقابیة على الأحكام التش
  

  

Résume: 
Le législateur algérien par le décret n/° 21/244 qui comprend le service 

après vente des marchandises , a interprété le contenu de l’ article 16 de la loi 
n° 09/03 qui comprend la loi modifié et complété sur la consommation et la 
répression du fraude ou – il traite des dispositions du service après vente de 
marchandises , qui comprenait comme indiqué dans le décret , notamment 
dans son article deuxième définit les conditions et modalités de fourniture d’ 
un service –après vente de marchandises . 

 les conditions de service après vente de biens destinés aux 
consommateurs telle qu’énoncées dans le décret , sont résumées dans les cas 
où la période de garantie prend fin ou la garantie ne peut pas être appliquée . 

Il a  également précisé à travers les dispositions qui prévoit sa livraison , 
les modalités de sa présentation au client et les personnes qui lui sont 
affectées et les conditions qui doivent être remplit par le fournisseur de se 
service . 

Enfin il a conclu en définissant les sanctions qui doivent être prise en cas 
de manquement au dispositions de fourniture de ce service, qui sont les 
sanctions civiles représentées en indemnisation et le transfert des sanctions 
punitives au dispositions  législatives en vigueur en la matière. 


